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 ولال  المبحث

 الإطار المنهجي للدراسة: 1-1

 :المقدمة:1-1-1

إنخفاض معدلات  تمثل مشكلة إنخفاض المدخرات في البلدان النامية أهم العوامل التي تقف وراء  

ر مرغوب التمويل الخارجي للإستثمار وذلك أمر غيمما يدفعها للإعتماد على  ،الإقتصاديالنمو 

ن المدخرات إبب الأعباء التي يتحملها، ولذا فعلى إقتصاد أي بلد بس البهس آثار فيه لما له من

  .(1)لمعدل نمو إقتصادي مناسب ومقبو  المحلية تعد أمراً ضرورياَ وحيوياً لتحقيق

ستقلال إولكن حجم ونوعية  وموارد بشرية متوفرة ،عة وكثيرة يتميز السودان بموارد طبيعية متنو   

ستثمار هذه الموارد إس المال اللازم لتمويل أم توفر ر عد إلىويرجع ذلك  هذه الموارد مازال ضعيفاً 

ن ضعف الإستثمار ينعكس في أوالإستثمار حيث  الإدخارمعدلات  ن هناك ضعف فيأوهذا يعني 

نتشار الطرق التقليدية في الإنتاج إ إلىمر الذي يؤدي الأ في الإنتاج ، س المال الموظفأقلة ر 

نخفاض الإنتاج بصفة عامة  نواعها وتزايد أبصفة خاصة وتفشي البطالة بكافة  نتاجية الفردا  و وا 

قامة إالمحلي ب الإدخارولذلك لابد من تشجيع  ان المدفوعات والميزان التجاري ،العجز في ميز 

ستقرار لكافة وجوه نينة والإأمعها وخلق جوء من الطم التعاملإجراءات  وتبسيط يةالإدخار ت آالمنش

 فياك العديد من العوامل المؤثرة هن ،نشاطها من طرف الدولةى مواصلة الإستثمار وتشجيعها عل

ونظراً  ،ديمغرافية وغيرها من العوامل  ، إجتماعية ،سياسية السودان منها إقتصادية، في الإدخار

الخيار  ،هذا الأمر يضعه أمام عدة خيارات المحلي في السودان فإن الإدخارستمرارية إنخفاض لإ

 ،الإقتصاديإنخفاض معدلات النمو  إلىالإستثمار في حدود المدخرات المحلية وهذا يؤدي  ول:الأ

الإقتصاد في  تفاقم مشكلة البطالة والركود ،تدهور مستويات المعيشة  ، تدهور متوسط دخل الفرد
                                                 

1
الدار القومية للطباعة  ، القاهرة ) ، مع دراسة خاصة عن البلاد النامية مشكلة الإدخار ، (م1966) ، رمزي زكي 

 .24ص،  والنشر(
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الخيار  ،العجز فتتفاقم مشكلة التضخمعن طريق  التمويل إلىاللجوء خيار الثاني ، الالسوداني

الخيار من مخاطر وأثار سلبية كبيرة تتمثل  ولا يخفى ما لهذا قتراض الخارجيالإ إلىاللجوء الثالث 

الأزمات ني من ، ولإخراج الإقتصاد السوداتحملها الأجيال الحاضرة والقادمةفي أعباء الديون التي ت

 وتأتي هذهالنمو الإقتصادي في السودان معدل  يادةز ن الخيار الأفضل هو إالتي يعاني منها ف

 .في السودان الإقتصاديالنمو  على المحلي الإدخار أثر لمعرفة الدراسة

 :مشكلة الدراسة :1-1-2

تمويل الإقتصاد السوداني أي المتغيرات التي تساهم في عملية حد هو أالمحلي  أن الإدخارنعلم    

فرد، زيادة ين مستويات عالية من دخل التحس )إنخفاض البطالة، ةالإقتصاديمية التن أهدافتحقيق 

ليس بالقدر المطلوب  في السودان الإقتصاديمعدل النمو  ومن المعلوم أنوغيرها(  الدخل القومي،

ية وغيرها ديمغراف ، إجتماعية ،سياسية إقتصادية،منها  عليهعديد من العوامل المؤثرة للذلك  ويرجع

 -الدراسة في التساؤلات التالية : يمكن صياغة مشكلةوعليه  من العوامل

 ؟النمو الإقتصادي في السودان علاقة الإدخار المحلي بماهي  -1

 ؟الصرف، الدخل المتاح والإستثمار(النمو الإقتصادي في السودان و)سعر  بين ماهي العلاقة  -2

 ؟الحكومي ، التضخم(  ن و)الانفاق النمو الإقتصادي في السودا هل هناك علاقة بين -3

 تي:الآالدراسة في التعرف على  أهدافتتمثل  الدراسة : أهداف: 1-1-3

 العلاقة بين الإدخار المحلي والنمو الإقتصادي في السودان. -1

 الصرف، الدخل المتاح والإستثمار(.النمو الإقتصادي في السودان و)سعر  العلاقة بين -2

 النمو الإقتصادي في السودان و)الانفاق الحكومي ، التضخم(. العلاقة بين -3

 همية الدراسة في جانبين هما:تأتي أ :أهمية الدراسة 1-1-4

 تتمثل في الآتي: :اولًا: الهمية العلمية

 م.2013 إلى 1990نها غطت المدة من أذ إالفترة الزمنية للدراسة الحالية  يادةز تحديث و  -1
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 .في السودان الإقتصاديالنمو  في بالعوامل التي تؤثرهتمت إ -2

 الإقتصاديالمحلي في النمو  الإدخار أثروتقييم أضافة متغيرات في النموذج القياسي لتقدير  -3

 ، سعر الصرف.الإنفاق الحكومي، كالدخل المتاح غفلت عنها الدراسات السابقةأ

 : الهمية العملية:-ثانياً 

 ،لازمه وكافية يرصد لها اموالاً  ن عملية التنمية لن تنجح ما لمأتي الأهمية العملية في الآتي: أت  

لى سياسات في السودان تساعد في الوصول إ الإقتصاديللنمو  وأن تحديد أهم العوامل المحددة

 .الإقتصاديالنمو  معدل يادةز  إلىتؤدي  ثير على هذه المحددات بصورةووسائل تمكن من التأ

 :الآتي تتتمثل فرضيات الدراسة في:   فرضيات الدراسة :1-1-5 

 .في السودان الإقتصاديالنمو  دخار المحلي وحصائية بين الإعلاقة طردية ذات دلالة إتوجد  -1

الصرف، النمو الإقتصادي في السودان و)سعر  هناك علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين -2

 الدخل المتاح والإستثمار(.

اق النمو الإقتصادي في السودان و)الانف توجد علاقة عكسية ذات دلالة إحصائية بين -3

 الحكومي ، التضخم(.

 : منهجية الدراسة :1-1-6

وذلك بدراسة كل ما ورد في المراجع والكتب  التاريخي تبعت الدراسة المنهجإالجانب النظري  -1

في السودان بغرض  الإقتصاديالعلمية والدوريات المتخصصة والمقالات في مجال الإدخار والنمو 

 في السودان. الإقتصاديعلى النمو  التعرف على المحددات الرئيسة التي تؤثر

لدراسة المقترح خلال نموذج امن وذلك  الإحصائيالمنهج ستخدمت الدراسة الجانب القياسي إ -2

 : على النحو التالي
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 ج التصويري للدراسةذ( يوضح النمو 1-1رقم ) نموذج

 

 

 

 

 

 

 

 

 .والدراسات السابقة ةالإقتصاديالمصدر:إعداد الباحث وفقاً للنظرية 

 : العلاقة الرياضية

EG =b0+b1SAV+b2GE+b3INF+b4DI+b5I+ b6EX 

 ن : أحيث 

SAV ≡ دخار المحليالإ، GE ≡ الإنفاق الحكومي ، INF ≡ معدل التضخم، DI ≡  الدخل

 .سعر الصرف ≡  EX ،الإستثمار ≡ I، المتاح

من  الحصول عليها تم ثانوية عتمدت الدراسة على بياناتإ مصادر جمع البيانات: :1-1-7

 .المركزي السودان بنكو  حصاء السودانيالجهاز المركزي للإ

 في الفترة من تنحصر :الزمانيةالحدود ، ()السودان :الحدود المكانية :حدود الدراسة :1-1-8

الإصلاحات نها شهدت العديد من ه الفترة إذ أهذ ختياريرجع السبب لإ ،(1990-2013)

 أثرا شهدت تحولات إقتصادية كان لها مك،و الكليكان على المستوى الجزئي أسواء  ةالإقتصادي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هالمستقل اتلمتغيرا

 الإقتصاديةالعوامل 

             الإدخار المحليSAV   
  الإنفاق الحكومي GE                

 . معدل التضخم                 INF 

             الدخل المتاحDI         

                   الإستثمار         I 

 

 

 

 

 
 الإقتصاديةالسياسات 

            سعر الصرف            EX 

 

 EG معدل النمو الإقتصادي  

 متغير تابع ال
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إتفاقية  البترول،وتصدير نتاج إ، الإقتصاديتحرر سياسة ال مثل) صلاح الشاملعلى برامج الإ

 .(كسياسة التقشف) ةالإقتصاديالسياسات  ،ةالإقتصاديالخطط  ،دوجالمز النظام المصرفي  ،السلام

 : يشتمل هيكل الدراسة على الآتي :هيكل الدراسة: 1-1-8

 طارول: يتناول الإالمبحث الأ هجي للدراسة والدراسات السابقة،طار المنالفصل الأول: الإ  

الإدخار والنمو  :ما الفصل الثانيأ ،لسابقةيتناول الدراسات ا :المنهجي للدراسة، المبحث الثاني

في  الإدخارمحددات  :المبحث الثاني ،الإدخار ماهية :ولالمبحث الأ ،مفاهيم عامه  الإقتصادي

 الإدخار :الثالثيتناول الفصل  ،الإقتصاديالنمو  ماهية :الثالث المبحث ،الإقتصاديالفكر 

المبحث  ، في السودان دخار المحليالمصادر القطاعية للإ ول:المبحث الأ،لي في السودانالمح

يتناول : الثالثالمبحث  ،في السودان المدخرات المحليةجهزة أوعية و لأ دراسة تحليلية :نيالثا

توصيف  :الأولالمبحث  ،الإطار التطبيقي :الرابعالفصل  ،في السودان النمو الإقتصادي محددات

 وتقييم تقدير :لثالمبحث الثا ،إختبار بيانات الدراسة الدراسة المبحث الثاني: وصياغة نموذج

 مناقشة الفرضيات، :ولالمبحث الأ النتائج والتوصيات، الفصل الخامس: ، القياسي النموذج

 النتائج والتوصيات. المبحث الثاني:
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 الثانيلمبحث ا

 الدراسات السابقة 

 .م2013جامعة السودان  -براهيم حسين صلاح الدين إ رسالة دكتوراة في الإقتصاد، :1-2-1

 :اولًا:عنوان الدراسة

 م. (2005-1970) السوداناد على المدى الطويل دراسة حالة محددات نمو الإقتص  

   الدراسة: أهدافثانياً :

 . المحددات الرئيسية لنمو الإقتصاد في السودان في الأجل الطويل أثرالتعرف على -1

تحديد مصادر نمو الإقتصاد المتحقق خلا فترة الدراسة ،ما اذا كان لتراكم عناصر الإنتاج أم  -2

 .نوعهالتحسن 

 التعرف على معوقات عملية نمو الإقتصاد في الأجل الطويل.-3

ة الإقتصاديعبر نظريات النمو والدراسات  ستعراض تطور نمو الإقتصاد في الأجل الطويلإ-4

 مر ضروري لتطور المعرفة.بإعتبار ذلك أ السابقة ،

 مستقبله.تتبع مسار نمو إقتصاد السودان خلال فترة الدراسة لإستشراف -5

لى نمو إقتصادي متزايد ومستقر السياسات التي من شأنها أن تقود إإقتراح بعض المعالجات و -6

 في الأجل الطويل يجني ثماره الجميع. 

 ثالثاً:منهجية الدراسة:

 يتبع البحث المنهجين الإستنباطي والإستقرائي كما يلي:

المراجع  يستخدم البحث المنهج الإستنباطي وذلك بدراسة كل ما ورد في :لنظريا في الجانب -1

والكتب  العلمية والدوريات المتخصصة والمقالات في مجال نمو الإقتصاد بغرض التعرف على 
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ساليب الرياضية وتوضيح ذلك بالإستعانة بالأالمحددات الرئيسية لنمو الإقتصاد في الأجل الطويل ،

 ا أمكن ذلك.والأشكال البيانية م

تباع منهجية البحث القياسي ممثلة البحث المنهج الإستقرائي وذلك بإ يستخدم :الجانب التطبيقي -2

 في توصيف وتقدير وتقييم النماذج القياسية وتحليل نتائجها. 

 نتائج الدراسة: رابعاً:

 توصل البحث الى النتائج الرئيسية التالية:

 ( وكل من القوىGDPالاقتصاد ) احصائية للغاية من نمويجابية ذات دلالة هناك علاقة إ -1

التقنية التي تم قياسها بحجم  "(، ومستوىHCورأس المال البشري" ”L”العاملة)العمالة التقليدية

. (Agrx( والموارد الطبيعية التي تم قياسها بحجم الصادرات )FDIجنبي المباشر)الإستثمار الأ

نها أ نه اظهر علاقة إيجابية مع نمو الإقتصاد الإالرغم من إ( ب(Kولكن نسبة رأس المال المادي 

 %.5غير معتمدة إحصائياً عند مستوى المعنوية 

تراكم عوامل الإنتاج هو المصدر الرئيسي لنمو الإقتصاد في السودان خلال فترة الدراسة، حيث  -2

ي القوى العاملة في %، حيث تأت11.6بينما مستوى التقنية يساهم بحوالي  %،88.4اهم بحوالى سي

%، 11ومستوى التقنية في المرتبة الثانية بنسبة مساهمة  % ،86المرتبة الأولى بنسبة مساهمة 

 %3المرتبة الأخيرة بنسبة مساهمة في حين يأتي رأس المال في 

   م.2007، الجزائر،إقتصاد ، عمار زيتوني، جامعة الحاج الخضر –: رسالة دكتوراة 1-2-1

 .م(2004-1970اسة حالة الجزائر) المصادر الداخلية لتمويل التنمية در   :الدراسةعنوان اولًا:

 :الدراسة أهداف ثانياً:

التقليل من  إلىستراتيجيات التي يمكن للدول النامية ومنها الجزائر تبيان بعض السياسات والإ -1

خلية المصادر الخارجية والبحث عن تطوير وتفعيل دور المصادر الدا إستخدامثار الناجمة عن الآ

 .والإجتماعية ةالإقتصاديولي في مجال التنمية والإعتماد عليها بالدرجة الأ
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 مثل للعنصر البشري. الإستقلال الأ -2

 .جارة الخارجية بين الدول الناميةتوسيع نطاق الت -3

 .نفاق العامدرة في الإدارية وبناء القصلاحات الإتعجيل الإ -4

 .ئة تمكن تنمية نشاط القطاع الخاصساسية لتوفير بيتقوية البنى الأ -5

 .الحكومي الإدخار يادةز يجاد سياسات مالية ونقدية من شأنها المساهمة في إ -6

 . العائلي وأواء كان ذلك في القطاع الإنتاجي البحث عن وسائل تعبئة المدخرات الخاصة س-7

 :ثالثاً:منهجية الدراسة

سلوب الوصفي التحليلي الأ تبع الباحثإشكالية ة على التساؤلات التي طرحت في الإجابللإ  

تي ساليب الومن بين هذه الا النتائج ،ية في قياس وتحليل حصائساليب الإستخدم بعض الاإوكذلك 

ات التي تساهم في رسم السياسقتراحات رتباط للتمكين من طرح الإتم الإعتماد عليها معاملات الإ

 .ساس موضوعي،علمي سليمأالمستقبلية على 

 :نتائج الدراسة رابعاً:

تعتبر  ستهلاكية ،نفاقاتها الإا  الدولة و دخارات الحكومية والتي تعكس مجموع مداخيل بالنسبة للإ -1

مجموعة من العوامل التي  إلىهمية ضئيلة ويرجع ذلك أفي الدول النامية بصفة عامة ذات 

وعية الضريبية بصفة وقلة الأبصفة عامة ،  الإيراداتساساً في إنخفاض المداخيل من أتنحصر 

رغم  ، إليهاسندت أ  باداء المهام التي عرقلة الدول النامية من القيام  إلىدي أ، ذلك مما خاصة

ف الدولة في تلك الحدود في نتشار مفهوم وظائإظائف الدول في حدود معينة نتيجة نحصار و إ

الي تخفيض ساسية من نطاق الدولة وبالتسوق، والذي يستبعد بعض المهام الأقتصاد الإنظام 

المصادر الداخلية ويتعلق هم أذلك تبقى المدخرات الحكومية من  لكن مع ستهلاكية ،الإالنفقات 

 .لدولةالذي تجتازه ا الإقتصاديمو هميتها بصفة عامة بمرحلة النأدورها و 
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 ذلك إلىويضاف  قتطاعات من الدخول المكتسبة ،الإرتفاع إجانب  إلىتدني الدخل المتاح  -2

ت الدول النامية تتميز بظاهرة ن مجتماعاأجانب ذلك  إلى ستهلاك ،رتفاع الميل الحدي للإإ

وهذه  كتناز،السلبي أي الإ الإدخارنتشار ظاهرة ا  ي و الإدخار نعدام الوعي ا  ستهلاك التفاخري و الإ

 لي تلاشي دور المدخرات العائلية في التمويل، مما زاد في المشكلة تعقيداً إدت أسباب مجتمعة الأ

غلب الدول النامية وضعف المؤسسات المصرفية أات العائلية في الإدخار نعدام مصادر ا  هو قلة و 

 .كتفائها بوظائفها التقليديةا  ات و الإدخار في تعبئة 

، ال العام والخاص والقطاع المختلطعموالذي يشمل فائض قطاع الأعمال ض قطاع الأفائ -3

فبالنسبة لمدخرات القطاع العام نجدها منعدمة في جل الدول النامية رغم التوسع الذي شهدته طوال 

ما القطاع الخاص ورغم أ ، ولم يقتصر على مشروعات معينة فترة معينة حيث كان الدور متسعاً 

لكن شهد بعد ظهور النقاش الكبير في مجال دور  ، النظام الموجه للتنميةتباع با أثرت تقليص دوره

خاصة  ةالإقتصاديصبح ركيزة النشاطات أوبالتالي  من التوسع ، لذي مكن القطاع الخاصالدولة وا

 ،هذا القطاع في الدول النامية يتميز في الإستثمارات غير المنظمة في المجالات الإنتاجي ويبقى

من سباب كعدم توفر الأول النامية ضئيلًا لمجموعة من الألقطاع الخاص في الدمما جعل دور ا

 .خاصة في المجال التمويلي هضة عليدارية المفرو جانب القيود الإ إلىستقرار السياسي والإ

ية وصعوبة الحصول على الموارد حتياجات المالية وضعف المدخرات المحلنتيجة لضمان الإ -4

 الإدخارلي إات النامية تلجأ هذه الدول الإقتصاديثار سلبية على آينتج من ذلك من  وما الأجنبية

وذلك عن طريق التمويل  فرادمن الدخول والموارد الحقيقية للأ قتطاع جانبإ إلىجباري أي اللجو الإ

قتراض الإ إلىمما يستدعى اللجو  العامة ، الإيراداتفجوة في  إستخدامويعني ذلك  التضخمي ،

لكن يبقى  و من الخارج،أن البنك المركزي و مأفجوة ، سواء كان ذلك من الجمهور لسد هذه ال

ثار جدلا كبيراً بين مختلف المدارس في آولقد  هم وسيلة للتمويل التضخمي ،أدي كالنق صدارالإ

احاً مفهوم التمويل التضخمي وآثاره السلبية ودوره في عملية التنمية لكن مع ذلك يبقى مصدراً مت
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جانب  إلى نسبياً في الآثار الناجمة منه ، ليه، بحيث يمكن التحكمإللدول النامية يمكن اللجوء 

 إلىالتضخمي  لفي الدخول الناتجة عن التموي يادةز ضرورة وضع السياسات المناسبة لتحويل ال

ستعمال إعادة  سعار التي تصاحبرتفاع الأإات والذي ي مٌكن من تقليل ظاهرة مجالات الإستثمار 

عطائها دوراً في مكافحة التضخم  إستخدامكما يستلزم  التمويل التضخمي ، السياسات المالية وا 

حصيلة التجارة الخارجية من بين ،  نفاق الحكوميوتغير نمط الإ الإدخاروذلك بمساعدة تشجيع 

ية خاصة النقد لمالالموارد ا توفير اساساً في اً ن تلعب  دور أتي يمكن المصادر المحلية المهمة ال

 .جنبي الضروري لتغطية الواردات من السلع الرأسماليةالأ

بسبب تتميز الدول النامية بإنخفاض معدل التبادل التجاري ماعدا الدول المصدرة للمحروقات  -5

نخفاض   لكلي على سلعة واحدة في التصدير،جانب الإعتماد ا إلىسعارها، أعدم تنوع الصادرات وا 

ن التجارة إوبصفة عامة ف، ستهلاكيةع قيمتها خاصة السلع الإرتفاا  وارداتها و جانب تنوع  إلى

ولية سعار السلع والمتمثلة في الموارد الأأمية تتميز بضعف الصادرات وتدهور الخارجية للدول النا

 وجي الذي شهدته الدول المتقدمة،سواق الدولية خاصة بعد التقدم التكنولستحالة المنافسة في الأا  و 

ذلك ضعف الصادرات الخدمية وكذلك ضعف الجهاز المصرفي وبالتالي إنخفاض  إلىاف ويض

 .الموجهة لتمويل التجارة الخارجيةالخدمات 

حيث ر بها الدول النامية بصفة عامة ،البطالة المقنعة تعتبر من المصادر المحلية التي تذخ -6

اً ير الذي يعتبر مصدراً تمويليا فعلخيالأهذا  النامية بتوفير العنصر البشري ، غلب الدولأتتميز 

لباحثين في هتماماً كبير من طرف اإتغل في الدول النامية حيث لم يلق هذا المصدر وغير مس

صدر يعتبر ن هذا المأمم المتحدة وكذلك رغم ولته الأأهتمام الكبير الذي الدول النامية رغم الإ

 .الدول إليهايق التمية التي تهدف في  تحقه كمصدراً رئيسياً إستخدامدخاراً  كامناً يمكن إ

ها، ومحاولة يعلهم المصادر التي يجب على الدول النامية الإعتماد أتبقى المصادر الداخلية من   

 وأ الأجنبيةالصادرات  إلىاللجوء هميتها ودورها في التمويل ذلك لما نتج من أ زيادةتنميتها ل
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 ،الأجنبيةتصادية وسياسية للدول حيث نتج عن ذلك تبعية إق جية وكذا الإستثمارات المباشرة ،الخار 

لكن رغم  تعتبر اكبر عائق لها ، والتى منها الدول النامية ،لتي تعاني جانب مشكلة المديونية ا إلى

من بين  نها تبقىأ نواعها المختلفة الإأية بالمصادر الخارج إلىعن اللجوء  هثار السالبة الناجمالآ

مجموعة من  إستخدام إلىهذا ما يستدعي بالدول النامية  ،ستغناء عنهان الإكمالمصادر التي لا ي

 .تنمية في هذه الدولال أهدافن تضمن أدوات والسياسات التي يمكن لأا

 م. 2005إقتصاد، عمر العبد، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، -رسالة دكتوراة :1-2-3

 الرسالة: اولاً:عنوان  

 م.(2000- 1970المحلي في السودان دراسة تطبيقية للفترة ) الإدخارمحددات         

 :الدراسة أهدافثانياً:

 :الآتي إلىالوصول  الدراسةهدف ت 

ي في الدول النامية بصفة عامة والسودان بصفة خاصة وقياس وتحديد الإدخار دراسة الوضع -1

 .السوداني خلال فترة الدراسةتصاد المحلي في الإق الإدخاردالة 

 .دخار المحلي في السودانللإ ةالإقتصاديوغير  ،ةالإقتصاديهم المحددات أتحديد -2

 المحلي ، الإدخارعملية رفع معدل قتراح التوصيات السياسية التي تساهم في إالمساهمة في -3

 .على هذه المحددات وذلك من خلال التأثير

 :منهجية الدراسة:ثالثا

ها وتحديد هدف البحث محلي في السودان وطبيعتال الإدخارعلى ضوء العرض السابق لمشكلة 

عدة مناهج حتى نستطيع دراسة المشكلة بصورة شاملة بنواحيها  إستخدام نه لابد منأوفروضه نجد 

 :ك يستخدم الباحث المناهج التاليةالنظرية والتطبيقية وبصورة علمية ولذل
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ومحدداته على  الإدخاردب المكتوب حول ريخي للأاوذلك بعمل مسح ت ريخي:االمنهج الت -1

الدول النامية والسودان و الإقتصاد التطبيقي على المستوى العالمي و أ ةالإقتصاديمستوى النظرية 

 .وتحليلها

جمع البيانات من لذلك و حصائي والقياسي الإ يلي ،التحل يستخدم الباحث المنهج الوصفي ، -2

تجاهاتها وذلك إ نيفها وتوصيفها وتحليلها ومعرفةتخص موضوع البحث وتص مصادرها التي

المحلي  دخارللمتغيرات المستقلة المحددة للإ حصائية المتاحة للتحليل وصولاً دوات الإالأ إستخدامب

مع  ةالإقتصاديفي السودان ومن ثم دراسة طبيعة العلاقة بين هذه المتغيرات ومقارنتها بالنظرية 

 .لي في السودان خلال فترة الدراسةالمح الإدخارع نموذج قياسي لمحددات محاولة وض

 همها:أص عدة نتائج من الدراسة السابقة ستخلاإ: تم نتائج الدراسةرابعاً:

ن أد و مشكلة موار  ن السودان لم يعاني منأتضح إم( 1946 -1969)خلال الفترة من نهأ -1

% لم يلجأ 4.9 توالإستثمار بلغ الإدخار% والفجوة بين معدل 9.8 تمن الناتج بلغ الإدخارنسبة 

 ،خطه العشريةفي الستينات عندما تم تطبيق ال مويل بالعجز والقروض الخارجية الإالت إلىالسودان 

ن أستنتاج لاإوتم  ،الأجنبيةحتياطات بالعملة المحلية و إالسودان خلال هذه الفترة كان له ن أكما 

ستعماري الذي كان يقوم بالصرف على قدر موروث في السودان من العهد الإان هذا الوضع ك

كن عندما جاء الحكم جل خلق موارد لتمويل التنمية لأالضرائب من  يادةز  إلىالمورد ولم يلجأ 

التمويل  إلى الذلك لجأو ن هذا لا يلبي طموحاتهم ولابد من الصرف لتحقيق التنمية و أالوطني رأوا 

لمصادر القطاعية هي القطاع هم اأحتياطات و السحب من الإ -القروض الخارجية  -زبالعج

همها أوعية  فكان ما الأأ وبعض مدخرات القطاع الخاص ، لحكومي ممثل في فائض الميزانية ،ا

ومعظمها  ( بنوك7)البنوك وهي  مين ،أشركات التصندوق المعاشات ، توفير البريد ،صندوق 

 .السندات التي كانت تصدرها الدولةض عجانب وبلأمملوك ل



13 

 

لناتج المحلي بلغت حوالي في ا الإدخارن نسبة أم( نلاحظ 2000 -م1970خلال فترة البحث) -2

ز بمبالغ كبيرة التمويل بالعج إلىاللجوء % وتم خلال هذه الفترة 7ن الفجوة بلغ متوسطها أ% كما 8

مليار  20كثر من أ إلىقتراض من الخارج حتي وصلت ديون السودان الخارجية كما تم اللجوء للإ

ادر القطاعية هم المصأالتي واجهها السودان الخارجية و  ةالإقتصاديدولار وكانت بداية المصاعب 

لقطاع الخاص) العائلي + ، اكوميةحالمؤسسات ال ض الميزانية +فائ هي القطاع الحكومي 

رتفع ا  تم تأميمها و  صندوق المعاشات، والبنوك،ريدهي صندوق توفير الب وعيةهم الأأ( و عمالالأ

سبع عشرة  17 إلىرتفع عددها إمين أم وشركات الت2000خلال العام  بنكاً  26عددها حتى وصل 

ات نشاؤها خلال التسعينإل والصناديق الإجتماعية التي تم وشركات التموي الإدخارشركة وسندات 

 .الماليةشركة السودان للخدمات 

همها في عوامل إقتصادية أالمحلي في السودان تم تحديد  الإدخاربالنسبة للعوامل المؤثرة على  -3

 .وعوامل غير إقتصادية ةالإقتصاديوعوامل لها علاقة بالسياسة 

 :ةالإقتصاديالعوامل 

ن أولكن النتيجة  قد مر بثلاث مراحل خلال الفترة ،( و )سعر الفائدة الدائنالإدخارالعائد على  -1

 .خلال فترة طويلة من فترة الدراسةاً الحقيقي كان سالب الإدخارالعائد على 

 .السائلة الأصولديده من خلال حجم حجم الثروة تم تح -2

 :ةالإقتصاديالعوامل التي لها علاقة بالسياسة 

 .المدخرات المحليةيجابي كبير على إ أثرات المالية والنقدية لم يكن لها ن السياسأتضح إ -

م ن المؤسسات المالية غير متطورة ولا تساهأالمالي في السودان غير عميق كما ن النظام إ -

لنقدي والتي كانت متذبذبة تضح ذلك من خلال درجة التعمق اا  بنسبة كبيرة في جذب المدخرات و 

 .خيرةلي الإنخفاض خلال الفترة الأإوتميل 
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 :ةالإقتصاديالعوامل غير 

عالة ن معدل الإأتضح منها إكبير خاصة الديمغرافية والتي  أثرفقد كان للعوامل الإجتماعية   

السكان الذين نسبة ن أذ إن المجتمع السوداني فتي أليه من إوذلك من خلال ما تم الوصول   رتفعم

 يكونعاله وبالتالي رتفاع معدل الإإمما يعني  ،%  47سنة حوالي  15وعمارهم بين سنة أتتراوح 

ن النظام العائلي والقيم الإجتماعية السائدة ومدى تتطور المستوى أكما  ،الإدخارعكسي  أثرلها 

 .الإدخارعكسي على  أثرفي كان لها التعليمي والصحي والثقا

 :العوامل السياسية

ندلاع ا  ترة البحث على مستوى الحكم و ستقرار السياسي خلال فن السودان عانى من عدم الإإ  

علما )الإدخارعكسي على  أثرم كان لها 2000م وحتى العام 1983الجنوب مرة اخرى عام حرب 

مر السودان بظروف طبيعية مثل ، (م2005ع اتفاقية نيفاشا في العامالجنوب انتهى بتوقي ببأن حر 

 أثر، الآفات الزراعية كان لها تقلبات المناخ مطار،الأ الفيضانات والسيول، صحر،الجفاف والت

تصاده قإالسودان في على الإنتاج بصفة عامة والإنتاج الزراعي بصفة خاصة والذي يعتمد عليه 

نواع أ تفي السودان وكان الإدخارن هناك قصور في بيانات أ ،على الدخل القومي أثرمما 

ن البيانات أعمال الخاص و و قطاع الأأفراد صة المدخرات الخاصة سواء كانت للأخا الإدخار

 .الدقة إلىرة في شكل ارقام تفتقد والمعلومات المتوف

 م : 2000م ـــ 1970المحلي في السودان في الفترة  الإدخارنتائج التقدير القياسي لدالة 

خلال  )من المحلي الإدخارقدير دالة محددات الباحث من ت إليهاهم النتائج التي تم التوصل أ

سلوب القياسي للقياس من خلال برنامج الأ إستخدامتضح بعد إالعوامل التي يمكن قياسها 

E.views لي خلال فترة البحث هي كالآتيالمح الإدخارهم محددات أن أ: 

ومعنوية  ةالإقتصاديوجاءت العلاقة طردية وهي مطابقة مع النظرية  الدخل المتاح: :ولالعامل ال 

 . %من الدخل المتاح90 ن حواليأالإدخار اوضحت العلاقة بين الدخل القومي و  حصائيا ،إ
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 اً ومعنوي ةالإقتصاديالعلاقة عكسية وهي مطابقة مع النظرية  معدل التضخم: :العامل الثاني

 .الإدخارعكسي على  أثرضخم كان له رتفاع معدلات التإن أوالنتيجة  حصائياً إ

ج المتعدد وهي مطابقة مع النظرية ذالعلاقة طردية في النمو  :الإدخارالعائد على  :العامل الثالث

 . اً حصائيإ اً ومعنوي ةالإقتصادي

 .حصائياً إ افقة مع النظرية ومعنوياً العلاقة طردية وهي مو  حجم الثروة : : العامل الرابع

عكسية  ن العلاقةأعوامل الإجتماعية وكانت النتيجة : وهو يمثل العالةمعدل الإ :العامل الخامس

عالة في المجتمع لإرتفاع نسبة اإا وهو مؤشر على حصائيً إ ة ومعنوياً الإقتصاديمطابقة مع النظرية 

 .السوداني

وهي تمثل العوامل التي لها علاقة بالسياسات  :الإقتصادي رسياسة التحر  :العامل السادس

وكان  ،حصائياً إلفة مع النظرية ومعنوية ها ظهر عكسي وهي مخاأثر ن أوكانت النتيجة  ةالإقتصادي

نه أث يعتقد حوالبا ي ،المحل الإدخاريجابية على إآثار  إلىن تؤدي سياسة التحرير أمن المفترض 

جل المحلي في الأ الإدخار يجابي علىإسياسة التحرير  أثرسباب التي ذكرها سيكون الأبزوال 

 .الطويل

  وضع الدراسة الحالية من الدراسات السابقة:

حث بدراسة موضوع ولهذا قام الب الإقتصاديالنمو دخار المحلي دور هام في ن للإأبالرغم من   

 :المحلي( وجاءت كما يلي الإدخارعلى دراسات سابقة حول ) ستناداً إ الإدخار

 التاريخي والمنهج المنهج إستخدامالمحلي ب دخارالإ موضوعلبحث في لدراسة الحالية تحاول اا

ديث الفترة الزمنية لهذه في تح الدراسة تجاءحيث  ،لدراسة القياسي ل نموذجالمن خلال الإحصائي 

 ، في السودان الإقتصاديالنمو  على لإدخار المحليا أثرب هتمامالإ ،(م2013-1990)الدراسة

غفلت عنها ألتي االتطبيقية للدراسة  الإقتصاديلة في النموذج قضافة بعض المتغيرات المستأ

 .ستهلاك(سعر الصرف، الإ ) الدراسات السابقة
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 المبحث الول

 ماهية الإدخار

إن مفهوم الإدخار يحمل كثير من التعريفات التي تتفق فيما بينها في المعنى العام ولكنها تختلف  

الهدف ويقدم هذا المبحث تعريف  أوعرف حسب التخصص ت   أوف، رً حسب وجهة نظر كل مع

 في الآتي: صطلاحاً ا  الإدخار لغة و 

 ه:امفهوم الإدخار ومعن: 2-1

 :الإدخار لغة:2-1-1

ولنا اما ح إذانلاحظ في التعريف  ه عند الحاجة،ستخدامالإدخار في اللغة هو تخبئة الشئ لإ 

ه( إدخار قتطاعه وحجزه اي)ا  تفسير مدلولات كلماته كالآتي: تخبئة الشئ تعني عدم التصرف فيه، و 

ه تعني ستخدامي كان شكله " لإأ نقدي" الدخل مثلاً  أومن شئ معين سواء كان في شئ عيني 

ن هذا الجزء فائض وزاد عن الحاجة في أه حسب شكله، عند الحاجة ويعني إنفاق أوستهلاكه إ

ن هناك كثير من الكلمات أالوقت الراهن، ولمزيد من التوضيح لمعنى كلمة الإدخار في اللغة نجد 

يوفر قد تعني نفس المعنى العام للإدخار وهي على التي لها نفس المعنى العام للإدخار مثل 

 إستخدامبه كقولنا عن مصنع يوفر في  دن يقتصأيحافظ على الشئ و  أون يحفظ أالعموم تعني 

قل من المعتاد ويحافظ عليها أموارد الإنتاج وبهذا تعني يقتصد بحيث يستعمل منها كميات 

 هن توفير أتطبيقه على المال العام يمكن القول ما تم  إذا وهذا المعني ها في المستقبل،ستخداملإ

مبالغ من المال يحتفظ بها  مدخرات: تعني الكلمة عموماً ،  هإنفاقحتفاظ به وتجنب ه والإإدخار يعني 

ستثمارها في لإ أوستعمالها في الحالات العصيبة في المستقبل لإ أوستفاده منها صاحبها للإ
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أنها متشابهه  ونلاحظ من التعريفات اللغوية السابقة للإدخار، (1)أو تنتج دخلاً  مشاريع تدر ربحاً 

 فهي تشمل على الدخل والإستهلاك. فيما بينها وبها المفاهيم الحديثة لتعريف الإدخار،

 صطلاحا:إالإدخار  :2-1-2

صطلاح علم الإقتصاد لمفهوم كلمة الإدخار وهي متفقه فيما بينها إهناك كثير من التعريفات في 

أنها تختلف في محتويات التعريف وعناصره وذلك حسب وجهة نظر كل  المعنى العام الإفي 

ن الإدخار يمثل أو  إدخار،ي دخل لا ينفق في الإستهلاك يعتبر أن أف ومن هذه التعريفات: معرً 

يضمن رأس المال  ن الإدخارأي أتحل محل رأس المال  موالاً أن الإدخار يوفر أتخصص و  موالاً أ

   .(2)ن يكون هناك نمواأيمكن وبدونه لا

عتبر كل مالا يستهلك يدخر ويستخدم في الإستثمار وبالتالي إيلاحظ على التعريف السابق، أنه 

أنه ليس كل مالايستهلك يدخر ومن ثم يستثمر  ةب ملاحظج، ولكن يالإقتصاديالنمو  إلىيؤدي 

ستثماره، ولمزيد إولايستثمر ولكن يكتنز ولا يتم  ستهلكفقد لا ي الإقتصاديالنمو  إلىوبالتالي يؤدي 

ن الكثير لا يفرق أذ إمن التوضيح للتعريف السابق لابد من معرفة الفرق بين الإدخار والإكتناز 

همها: أكتناز ن هناك تعريفات كثيرة للإأبينهما ولكن بغرض الدراسة لابد من التفريق بينهما، نجد 

 إدخارة ،هو الإقتصادينازل وغيرها وبالتالي لا تدخل ضمن الدورة حتفاظ بنقود سائلة داخل المالإ

يد عن ز ت اً تجميد للمال النقدي ويخرجه من حلقة التداول لفترة زمنية طويلة نسبي أوجل طويل الأ

 العام.

بين الإكتناز والإدخار، فالإدخار هو الجزء من الدخل الذي  جوهرياً  ختلافاً إن هناك أومما سبق لنا 

، ومن ثم شكال الثروة المدرة للدخل مثلاً أق على الإستهلاك، ويخصصه الفرد لشراء بعض لم ينف

                                                 
دارةة والمالية و الإقتصاديمعجم المصطلحات  ،)م1985(،غطاس نبيه  1 ص  (،2طمكتبة لبنان،  ،) لبنان،الأعمال ا 

288. 
( ، 1ط مركز الكتاب الاردني، )الاردن، ترجمة خضر نصار،–بجدية علم الإقتصادأ ، (م1987) ، سوزان عدلي 2

 .198ص 
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مال  رأس إلىهم ما يميز الإدخار هو أنه يعرض في سوق المال ويكون له قابلية للتحول أن إف

ما الإكتناز ولو أنه يتشابه مع الإدخار في كونه جزء من الدخل لم ينفق على الإستهلاك أ ،عيني

من دورة  أنه لا يوجد في سوق المال بل يحتفظ به الأفراد في صورة نقدية وبالتالي يمثل تسرباً  الإ

ساس يشكل الإكتناز جزءاً من الثروة القومية المعطلة التي لا يستفيد الدخل القومي وعلى هذا الأ

ن إخار، فكان الإستهلاك هو البديل للإد إذامنها الإقتصاد القومي، ومن هنا يمكن القول أنه 

إذا كان الإدخار يتضمن التضحية بالإستهلاك  أو كتناز،الإستهلاك هما بديلان للإ أوالإدخار 

ستثمار الفائض الذي يبقى من إ أوقراض إالحاضر والفوائد التي تعود على الفرد عندما يمتنع عن 

 (1)دخله بعدالإستهلاك.
ن الفرد عندما يكتنز أساس أحتياطي على ويطلق على الإكتناز لفترة قصيرة مصطلح الإدخار الإ 

ن المدخرات الشخصية التي يقوم بها أحتياط وعلى ذلك يمكن القول موال تكون بغرض الإهذه الأ

من دخله لفترة قصيرة  طع الفرد جزءاً قتإ إذابالنسبة للمجتمع، ف اً إدخار لاينجم منها  اهإدخار الأفراد ب

 أوغير المعمرة  أوراء بعض السلع الإستهلاكية المعمرة ي شفهذا الجزء  إنفاقعاد أمن الزمن ثم 

بالنسبة  اً إدخار ن ذلك لايعتبر إلتزامات فإ أوستخدمه في تسديد ما تراكم عليه من ديون إأنه 

ن الإدخار الحقيقي من وجهة نظر الإقتصاد هو ذلك الجزء من المقتطع من الدخل للمجتمع، لأ

حتفاظ خذ صور مثل الإأن الإكتناز قد يأونضيف على ذلك سمالي، أالذي يترجم في صورة تكوين ر 

خرى على درجة كبيرة من السيولة كالحلي، أصول أ أوصول نقدية بالمنازل أبالثروة في شكل 

 .راضيحجار الكريمة، المباني، العربات والأالمجوهرات، الا

هذا التعريف أنه لم  نأالإستهلاكي"، نلاحظ  نفاقمتناع عن الإلإه" انهناك تعريف للإدخار هو أ

نفاق الإستهلاكي؟ متناع عن الإذا يتم الإاختياري ولمإم أجباري إمتناع هل هو يوضح شكل هذا الإ

خر آ؟ هناك تعريف  ؟ وماهي الصورة التي يتم بها متناعين؟ ومتى يتم هذا الإا؟ و  جل مإذاأومن 

                                                 
1

   .38 -37مرجع سابق ، ص ص  ،م( 1966، )رمزي ذكي  
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الجاري على السلع والخدمات الإستهلاكية  نفاقن الإدخار هو الفرق بين الدخل الجاري والإإيقول" 

خلال فترة زمنية معينة"، فالإدخار هو الدخل ناقص الإستهلاك، فالفرد يوازن بين المنفعة التي 

جل )الإدخار( وهذا الذي يستمدها من الإستهلاك الحاضر والمنافع التي يحققها له الإستهلاك لأ

القومي(على  )الدخل ميالناتج القو  ع لاينفق كلينطبق على الفرد ينطبق على المجتمع، فالمجتم

التعريف  ن هذاأ، نلاحظ (1)منها بقصد تكوين المدخرات ولكن يقتطع جزءاً  ،غراضه الإستهلاكيةأ

وكل  من التعريفات السابقة فهو قد قام بتحديد مصدر هذا الإدخار وهو الدخل الجاري، كثر تحديداً أ

لأنه لم يحدد الصورة  هكثر عموميأولكنه تعريف  اً إدخار يعد  قنفاما تبقى من الدخل الجاري بعد الإ

خر للإدخار هو"الدخل المكتسب ولكنه لم ينفق آالتي يحتفظ بها فقد يكتنز ولايدخر، هناك تعريف 

حتفظ يالجزء الذي  أوعلى السلع الإستهلاكية  نفاقي االدخل الذي لايستعمل للإأعلى الإستهلاك" 

عدة صور فقد يكون في شكل ن يحتفظ بهذا الجزء المدخر في أبه بعد الإستهلاك ومن الممكن 

ن يحتفظ به في شكل حسابات جارية أئلة في المنازل وهو مايعرف بالإكتناز ومن الممكن نقود سا

السابقة لما سبقة من التعريفات  كثر شمولاً أ،ونلاحظ أنه تعريف (2)ستثمارة بالمصارفإ أوية إدخار 

ن مفهوم الدخل ألأنه وضح الصورة التي يحتفظ بها وفرق بينه وبين الإكتناز ولكن يعيب عليه 

الحسابات  ن يتم بها غير صورأخري عليه يمكن أ ن للإدخار صورأالمكتسب مفهوم عريض كما 

الإستهلاك غراض جزء من الدخل لأ إنفاقمتناع عن خر للإدخار هو "الإآهناك تعريف  المذكورة ،

 يأصبح لرأس المال أستهلك الأفراد جميع دخولهم لما أما  إذاحتفاظ به للمستقبل"، فالحاضر والإ

ذلك الجزء المتبقي من الدخل الصافي بعد طرح الإنفاق  خر للإدخار"هوآ، هناك تعريف (3)وجود

                                                 
 .35 -34ص ص (،2طالنهضة العربية،  )القاهرة، مكتبة، الإقتصادية الموسوعة ،(م86/1987،)شد البراويرا  1
)الجماهيرية  ،ساسيات علم الإقتصادأ ، م(1993)واخرون، بو القاسم عمر الطبولي،علي عطية عبد السلام،أ  2

 .206ص (،6طالعربية الإشتراكية، الدار الجماهرية للنشر والتوزيع الاعلامي، 
الخرطوم، مطابع  )،الإقتصاديل في الفكر و الأ الإقتصاد الكتابمبادئ  ،م(86/1987)،زكريا محمد بيومي  3

 . 150ص ((،ة النيلين حالياً عجامعة القاهرة فرع الخرطوم )جام
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لصافي وهو ن هذا التعريف عرًف الدخل على أنه الدخل اأ، نلاحظ )1)على السلع والخدمات" 

كما نرى أنه تعريف  ستقطاعات اخرى ،إمنه الضرائب المدفوعه أو اي  الدخل المتاح مطروحاً 

ين يتم وضع هذا الجزء المتبقي وفي اي شكل يحتفظ به أبالرغم من أنه لم يوضح  ر تحديداً اكث

منه  ن جزءأستعماله بين الإستهلاك والإدخار" اي إتعريف آخر" ينقسم الدخل من حيث  وهناك

ستهلاك إعدم  بهذا المعني وهو قتصادياً إوقد يقصد بالإدخار تعريفا  خر يدخر،يستهلك والجزء الآ

موال وهذا المعنى أنه الجزء غير المستهلك من الدخل، أو جزء من الدخل، وقد يقصد به مجموع الأ

معنى التصرف ن الإدخار سواء بأأنه الزياده في الدخل عن الإنفاق الإستهلاكي، وواضح من هذا 

موال يعرف بالسبب، إذا كنا نتحدث عن الجزء الذي يستهلك من الدخل الفردي فإن أو بمعنى الأ

ذا كنا نتحدث عن الجزء الذي لم يستهلك من الدخل القومي فإن  الإدخار المقصود يكون فردي، وا 

 ريفات السابقة الإن هذا التعريف له نفس التعأ، ويمكن القول (2)الإدخار يكون هو الإدخار القومي

تعريف آخر" الإدخار هو تنازل عن أنه فرق بين الإدخار الفردي والإدخار القومي، وهناك 

ستهلاك جزء من الدخل الإستهلاكي إمتناع عن خر هو الإآستهلاك قسط من الدخل" أو بتعبير إ

ن هذا التعريف أ،نلاحظ (3)ض تثميره فوراً أو في وقت لاحقعفي فترة زمنية معينه كالسنة وذلك ب

ن الإدخار في وجهة نظر الفرد إسامي خليل"  يقول د. ،ربط بين الإدخار والإستثمار والفترة الزمنية

ن المدخرات إما في وجهة نظر المجتمع فأهو ذلك الجزء من الدخل الفردي الذي لم يستهلك، 

أنه بتعريف الإدخار:  نه يمكنإف هلي الذي لم يستهلك وعليلأصالكلية عبارة عن الجزء من الدخل ا

                                                 
 .35ص (،3ط ،)الاردن،دار مجدلاوي،الإقتصاديالتخطيط  ،(م1999)عقيل جاسم،1
البنيان  ،الإقتصادية التصرف الإقتصاديمقدمة المشكلة  الإقتصاد السياسي،، (م1964)رفعت المحجوب،2

 .456ص (،1طالقاهرة، دار النهضة العربية،  )،الإقتصادي
الطبعة  ية للطباعة والنشر،دار النهضة العرب بيروت ، ة،)الإقتصاديموجز المبادئ  ،(م1990) ،حسن سلوم3

 . 22ص ،(الاولي
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(1)اي بعباره اخرى فهو الفرق بين الدخل والإستهلاك ، فائض الدخل الذي لم ينفق على الإستهلاك
 .

الجاري الذي كان من  الإقتصاديقتطاع جزء من ناتج النشاط إوهناك تعريف آخر" الإدخار هو 

التعريف ربط بين الإدخار ن أ، نلاحظ (2)ن يستهلك بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية "أالممكن 

م( وهو تعريف 1991ورد في تقرير مؤشرات التنمية في العالم عام ) وفي تعريف ،والإستثمار

 خاص بالبنك الدولي كالآتي: 

المدخرات المحلية الكلية هو الفرق بين الناتج الكلي الإجمالي والإستهلاك العام والخاص وهو  -

 جنبي.قراض الأبي وصافي الإجنيشمل كل من الإستثمار المحلي والأ

ضافة إلى النفقات على التعليم المدخرات المحلية الحقيقية: تسأوي المدخرات المحلية الصافية بالإ -

 منها نفاذ الطاقة والمعادن والضرر الذي يسببه ثاني اكسيد الكربون. مطروحاً 

ستهلاك رأس إمنها  اً هوعبارة عن المدخرات المحلية الكلية مطروح صافي المدخرات المحلية: -

هلاك رأس المال المستهلك في العملية إمة يستهلاك رأس المال الثابت يمثل قإالمال الثابت، 

 الإنتاجية.

 علاه:أوقد قدم التفسيرات التالية لمحتويات التعاريف  

مرتبات ولا تشمل وال لجارية على التعليم شامله الأجور:هي نفقات التشغيل ا نفقات التعليم-

 سمالية والمباني والتجهيزات.أالإستثمارات الر

 نفاذ الطاقة:هي المواد التالفة المستخدمة من الطاقة وهي البترول الخام،الغاز الطبيعي والفحم. -

 البوكسيت، إلى وهي تشير من المعادن، ناتج ربح المواد والكميات المستخرجة المعادن: نفاذ -

ثاني اكسيد الكربون  الذهب والفضة، لفوسفات،ا النيكل، الرصاص، الحديد، القصدير،، النحاس

طنان التي تم مضروبا في عدد الأ يقدر بعشرون دولار لكل طن من الكربون)ضرر الوحدة(

                                                 
الكويت، دار كاظمة  )،المفاهيم والنظريات الحديثة أ(، نظرية الإقتصاد الكلي)ج ، (م1994) ،سامي خليل 1

 .47ص،للنشر(
  .330ص ،()بدون التخطيط الإقتصادي ، لحامض ،خالد ا  2
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ن نفرق بين مفهوم الإدخار أويجب  وهو تعريف متقدم يتناسب مع الدول المتقدمة، ،(1)نبعاثهاإ

وبمعدل معين في زمن معين، وعندما  ستمرار)تدفق(إبما الإدخار هو الفعل الذي يتم أ والمدخرات،

مٌا المدخرات فهي الموجودات أعن معدل الإدخار)تدفق الإدخار(  ننا نتحدثإنتحدث عن الإدخار ف

 من الإدخار في وقت معين.

لابد من تحديد تعريف  الإقتصاديبراز وشرح التعريفات المختلفة للإدخار في الفكر إن تم أبعد   

ساس للبحث ويساعد في مناقشة مشكلة أللإدخار عامة، والإدخار المحلي بصفة خاصة ويكون 

ن تتوافر أيجب  الإقتصاديالبحث، وفي سبيل الوصول إلى ما سبق من تعريف للإدخار بالمعنى 

 -فيه الشروط التالية:

موال أن يكون في صورة أة منه، اي ستفادأولًا: يجب ان يكون الإدخار في صورة تكمن من الإ

ه بصورة تؤدي أو تمٌكن إستخدامستثمار اي يمكن إشهادات  اسهم، )سندات(، سائلة أو أوراق مالية

يكون في شكل موجودات جامدة  من تمويل نشاطات تؤدي في النهاية إلى نمو اقتصادي والإ

اني أو عربات، أو اي شئ يمكن أو مب فضة،..الخ( ذهب، ) ستفادة منها مثل المعادنلايمكن الإ

 ستفادة منه.تخزينه بصورة لايمكن الإ

عبر توفره في اماكن يمكن الوصول ه في اي زمن وذلك إستخدامن يكون متاح لمن يريد أ ثانياً:

 المالية. الأوراقليها بسهولة سواء كان عبر أوعية المدخرات مثل البنوك، المؤسسات المالية، سوق إ

ن يكون متاح لذلك سواء أفي الإستثمار أو للمصلحة العامة و  ستخداميكون متاح للإن أيجب  ثالثاً:

 كان من عائد عمل أو ثروة مكتسبة.

ن يكون جزء من دخل متاح أو ثروة مكتسبة بعد كل الخصومات من ضرائب أو غيرها أو أ رابعاً:

متبقية من الدخل أو موال اللإدخار في الآتي "جميع الأاي اضافات اخرى، ونخلص إلى تعريف ل

                                                 
 .65ص مارس، مؤشرات التنمية في العالم ، ،(م1991)البنك الدولي،  1
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ستفادة منها في الإقتصاد القومي ها والإإستخدامالثروة بعد الإستهلاك وتكون في صورة تمكن من 

 .(1")ة الإقتصاديه في التنمية إستخدامويكون متاحاً من جانب الدولة أو أوعية عديدة بهدف 

 نواع الإدخار:أ:2-1-3

ن هناك عدة أنواعه ومصادره، فنجد ألإدخار بصفة عامة لابد من دراسة ن تم التعرف على اأبعد 

 ليها منها مايلي: إوذلك حسب وجهة النظر التي ننظر  نوع من الإدخارأ

 يمكن تقسيمه إلى:أو عنصر الجبرية أولًا: من حيث طبيعة تكوينه 

كون للمدخر حرية القرار نه لا تي إأ -ينتزع من المدخر جبراً هو ذلك الجزء الذي  جباري:إإدخار 

 (2)بل يقوم بعملية الإدخار كعملية مفروضة عليه ضمن الإطار المؤسسي الذي يعيش فيه.

 ويتمثل هذا النوع في خمس صور هي:

الإدخار الناشئ عن نظام التأمينات الإجتماعية: تنتهج الدولة نظاماً معيناً لكفالة القوى العاملة  -1

زم ت( وبمقتضاه تلSocial Insurance Systemالتأمين الاجتماعي)بها وذلك فيما يعرف بنظام 

المشتركين( ) جور القوى العاملة بهانظام بأن تستقطع مبالغ محددة من أالمؤسسات المشمولة بهذا ال

ية للجهة التي تدير هذا النظام ، وتسدد بصورة دور  وتضيف لذلك حصتها التي يحددها القانون،

و مؤسسة أو هيئة، بحيث يستحق المشترك بعد سن معينة أو حالات سواء كان صندوق تأمين أ

وبالتالي فإن الأقساط الدورية التي تدفع لجهة  محددة )يحددها القانون( مبالغ دورية تدفع له ،

التأمين الإجتماعي تمثل إدخاراً إجبارياً أساسه عقد العمل الذي ينظم العلاقة بين المستخدم من 

  (3)اخرى.جهة والمخدم من جهة 

                                                 
 -م1970محددات الإدخار المحلي في السودان دراسة تطبيقية للفترة ) م(،2005، )عمر حسن العبد احمد  1

 .19ص، دكتوراة غير منشورة )جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا(م(،رسالة 2000
ستقطاب المدخرات بالمصارف " المصارف السودانية إسياسة  م(،2010)عبد الله يوسف يعقوب، 2

 .30ص (،1نموذجاً"،)سوريا، مطبعة الصالحاني،ط
بحث مقدم لندوة تنمية المدخرات  العالم العربي ومؤسساته، أنواع الإدخار م(،1987) ،خليل محمد الشماع 3

ستخدامالعربية المحلية والمغتربة و   .13اتها ،)صنعاء(، صا 
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ن الإجتماعي في مجتمع معين ولكي نحسب الإدخار الإجباري الصافي المتحقق في نظام التأمي  

إجراء مقاصة سنوية بين قيمة الأقساط الدورية المدفوعة لجهة التأمين وجملة المدفوعات يلزم 

 للمستحقين بواسطة جهة التأمين حسب الحالات التي يحددها القانون.

بعض الدول لضرورات تمويل التنمية أو بسبب ضعف  الناشئ عن الدين العام: تلجأدخار الإ -2

ة أو لحاجتها لدعم نفقاتها العسكرية في أوقات الحرب أو رغبة منها في الإقتصاديالثقة في السياسة 

تلجأ إلى  –إمتصاص القوة الشرائية الزائدة في السوق كاسلوب لخفض معدل التضخم وتلافي آثاره 

 ، (1)الدين العام إصدارحياناً يلزم الأفراد بمسكها إجبارياً حسب شروط وأ ندات الدين العام ،طرح س

طيلة مدة الدين  بذلك يكون الأفراد والمؤسسات الذين فرض عليهم هذا الإمساك مدخرين إجبارياً 

وفي بعض الدول ينص صراحة أو بشكل غير مباشر بربط مسك الدين العام بإنجاز  العام ،

لزام الفرد أو المؤسسة غير أن الاكثر أهمية هو) إتجاه السلطة النقدية إلى إاملات بعينها لصالح مع

بمسك جزء من الدين العام بنسب معينة مرتبطة  الأخرىالمصارف والمؤسسات المالية الوسيطة 

 .(2)بودائعها(

ا يفرضه إرتفاع فيمالإدخار الناشئ عن التضخم: يظهر الإدخار الإجباري في حالة التضخم  -3

سعار السلع والخدمات من إدخار على الذين لم ترتفع دخولهم النقدية بنفس نسبة الإرتفاع في أ

نقاص حجم إستهلاكهم لصالح المجتمع أو الذين إرتفعت دخولهم إذ إنهم يضطرون إلى إ الأسعار،

  هم.نهم يدخرون إجبارياً لغير دل يفوق الزيادة في الأسعار، أي إالنقدية بمع

 وبناءاً على ذلك يمكن القول إن هذا النوع من الإدخار يتسع نطاقه في حالة التضخم الجامح 

(Runway Inflation  التي ).ترتفع فيه الأسعار بوتائر عالية 

                                                 
1
 .407ص إقتصاديات المالية العامة ،)القاهرة ،المطبعة الكمالية (، ،م(1988) ،عبد الفتاح عبد الرحمن عبد المجيد 
2
 .19مرجع سابق، ص م(،1987) ،خليل محمد الشماع 
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البطالة المقنعة: تعرف البطالة المقنعة بوجود أعداد فائضة من  إستخدامالإدخار الناشئ عن  -4

 . (1)الحاجات الفعلية للإنتاج بحيث أن إزالتها لا تؤدي الى تخفيض الإنتاج القوى العاملة تزيد عن

 الأخرىة الإقتصاديجباري هنا إذا ما أمكن تشغيل هذا الفائض في الأنشطة وينشأ الإدخار الإ 

ذلك أن ثمة إدخار كامن في البطالة المقنعة يمثل  دون أن تحدث زيادة في مجمل الإستهلاك ،

يتحملها العاملون المنتجون ويقدمونها لغير المنتجين بسبب الإطار العائلي والنظام الدفعات التي 

الذي يعادل إستهلاك فإن تحويل ذلك الإدخار الكامن) القيمي السائد في المجتمع المعين ،

بلا  ات منتجة دون حدوث زيادة في إستهلاك العاملين الباقين والفائضين:إستخدامالفائضين( إلى 

إلى زيادة التراكم الرأسمالي وما ينتج عن ذلك من زيادة الطاقات الإنتاجية للمجتمع شك يؤدي 

يؤدي لاحقا إلى المزيد من الإدخار الإختياري ويمكن لهذا النوع من الإدخار أن يلعب دوراً هاماً 

في الدول النامية وذلك لعظم حجم القوى العاملة العاطلة والتي تظهر بصورة واضحة في القطاع 

 الزراعي.

يتمثل الإدخار هنا فيما تحققة الدولة من فائض أو عجز في  الإدخار في موازنة الدولة: -5

 الإيراداتحساباتها الختامية فيكون للدولة فائض)إدخار إيجابي( إذا كانت النفقات العامة أقل من 

وعنصر  العامة، اتالإيرادالعامة ويكون لها عجز )إدخار سالب( إذا كانت النفقات العامة أكثر من 

ائب التي تفرضها الحكومات ر الجبرية في هذا الإدخار يظهر لنا بصورة واضحة إذا علمنا أن الض

في حساباتها لذلك نجدها تلجأ لإتباع مختلف السبل لتحقيق فائض في  الإيراداتهم تشكل أ

رتفاع  حساباتها برفع حصيلة التحصيل الضريبي عن طريق فرض ضرائب جديدة أو زيادة أسعاره وا 

 بمستوى الإدارة والتنظيم والأمانه في الأجهزة الضريبية. 

ذي يقرر المدخر بمحض إرادته عدم هو الجزء من الدخل الممكن التصرف فيه وال إدخار اختياري:

،أي أن الإدخار هنا يخضع للقرارات الدورية والإستثنائية للمدخر من  (1)إنفاقه على السلع والخدمات

                                                 
 .53،)القاهرة ،مكتبة القاهر الحديثة(،صةالإقتصاديموسوعة المصطلحات  ،م(1965)حسين عمر، 1
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ويمكن تقسيم هذا النوع من الإدخار حسب الوعاء إلى  حيث نسبة الإدخار والوعاء وغير ذلك،

دخار في المصارف كالآتي:  إدخار في غير المصارف وا 

الإدخار في غير المصارف: يأخذ الإدخار الإختياري في غير المصارف اربعة اشكال رئيسية  -أ

 هي:

النقدية لدى الجمهور: عادة ما يلجأ الجمهور للإحتفاظ بقدر من العملة لأغراض  الأرصدة -

معاملاته دون إيداعها بالمؤسسات المالية الوسيطية المختلفة ،ويتوقف حجم العملة لدى الجمهور 

في مجتمع معين على العديد من العوامل كحجم وطبيعة المعاملات التجارية وطرق الدفع السائدة 

و بشيكات أو بادوات تقنية أخرى( والعادات المصرفية للأفراد ونظام الضرائب السائد وغير )نقداً أ

لذلك ترتفع نسبة هذه العملة للعرض الكلي للنقود في الدول النامية وذلك لضعف الوعي  ذلك،

الإدخاري والمصرفي وسيادة أسلوب الدفع النقدي في المعاملات وعدم تطوير الجهاز المصرفي 

عكس الحال في الدول المتقدمة إذ تنخفض فيها العملة لدى الجمهور بالنسبة للعرض الكلي ،هذا ي

 للنقود وذلك لتطور العادات المصرفية والنظام المصرفي فيها.

ولكنها مدخرات تحفظ بعيداًعن  وتشكل العملة لدى الجمهور نوعاً من أنواع الإدخار الإختياري 

 ي لا تمكن هذة الأجهزة من زيادة قدرتها الإئتمانية.جهزة المالية الوسيطة وبالتالالأ

المالية الأسهم والسندات واذونات الخزانة وشهادات  الأوراقتشمل  :المالية الأوراقشراء  -

 . (2) الأخرىالإستثمار وادوات المديونية 

مشتريها او وعية الإدخارية الهامة بصرف النظر عن من الأ المالية نوعاً  الأوراقيعتبر شراء  

ستقطاب الكثير من فمن خلالها يمكن إ او قطاع منشآت ، عائلياً  ماسكها سواء كان قطاعاً 

المدخرات وتوجيهها للاستثمار المنتج ويتوقف النجاح في ذلك على وجود سوق مالية منظمة تشرف 

                                                                                                                                               
 .445، مرجع سابق،ص م(1988)عبد الفتاح عبد الرحمن عبد المجيد، 1
2

الة ماجستير رس الاسلامية في السوق العالمية ، الإستثمارعمل شركات  (،ه1404احمد محي الدين احمد،)  
 .97، ص(دمت لجامعة ام القرى، جدةق)منشورة( 
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،فيها حرية ا وجمهور المتعاملين عليها هيئات وتحكمها تشريعات عمل ومعرفة بالأسس الفنية بعمله

المالية في الدول النامية كوعاء إدخاري  الأوراققتصادية ورأسمال معد للإستثمار ويتضاءل دور إ

 وذلك لعدة اسباب:

يتناقص عدد شركات المساهمة والمسئولية المحدودة في بعض الدول النامية وبالتالي تتناقص  -أ

ة من هذه الشركات من نوع الشركات والسبب في ذلك أن نسبة معتبر  الأسهم المطروحة للمدخرين،

 العائلية ومحدودة المساهمة. 

تفتقر الكثير من الدولة النامية للأسواق المالية المنظمة والمتطورة التي يتم من خلالها التعامل  -ب

 المالية. الأوراقفي 

صرفية تعاني أسواق المديونية في بعض الدول النامية من عدم توجه المنشىت المالية غير الم -ج

)الذي يعتبر أهم أنواع المديونيات( وقد يعود ذلك لحصر الدور على الجهاز  لإمساك الدين العام

المصرفي وفق السياسات النقدية المعمول بها في تلك الدول أو لوجود فرص إستثمارية بديلة لتلك 

 المنشآت.

 م )السندات الحكومية(يحجم القطاع العائلي في كثير من الدول النامية عن مسك الدين العا -د

بصفة خاصة ويرجع ذلك إما لأسباب دينية تحرم مسك الدين العام ذي الفائدة أو لتخوف المدخر 

من آثار التضخم سيما في الحالات التي يكون فيها التزام الدولة طويل الأجل أو متوسط الأجل 

بب إحتمالات التخوف من حيث تسدد للماسك المديونية بقوة شرائية منخفضة وقد يكون الإحجام بس

عدم وفاء الحكومة بالسداد نتيجة لأوضاعها المالية أو عدم إستقرارها السياسي ،كما قد تكون هناك 

 فرص إستثماربة بديلة.

ة: عادة ما تلجأ منشآت الأعمال سواء في القطاع الإقتصاديالأرباح المحتجزة في المنشآت  -ه

العام أو الخاص إلى إحتجاز نسبة من صافي أرباحها السنوية دون أن توزعها للمساهمين أو 

المالكين وذلك بغرض تقوية المركز المالي للمنشاة أو مواجهة اي خسائر محتملة ،ويجري ذلك 
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بعض الشركات المساهمة نسبة معينة من رأس سنوياً إلى ان تبلغ نسبة الأرباح  المحتجزة في 

بإعتبار أن قرارات  (2). ويصنف البعض الأرباح المحتجزة بانها إدخار إجباري(1)%( مثلاً 50المال )

توزيع الأرباح من عدمها تتخذ عادة من قبل إدارات هذه الشركات ضمن مساهمين غائبين عن 

ات ذات الأسهم الكثيرة مما  يجعل عدم توزيع مترك عملية غتخاذ القرارات وبصفة خاصة في الشرك

يعترض آخرون على هذا التصنيف ويرون أن هذه  جزء من الأرباح السنوية إدخاراً إجبارياً ،

الأرباح السنوية المحتجزة في منشآت الأعمال تعتبر من قبيل الإدخار الإختياري بإعتبار أن قرارات 

من قبيل الهيئات العمومية للمساهمين في شركات  إحتجاز جزء من الأرباح السنوية تتخذ عادة

إتخذوا هذه القرارات  -نظراً على الأقل –القطاع الخاص ويفترض أن المساهمين أو المالكين 

بإرادتهم ،اما في شركات القطاع العام فان قرارت نسب الإحتجاز والتوزيع تحكمها تشريعات ولوائح 

 ية السنوية.وما ينشأ عنها من إحتجاز للأرباح الصاف

والأرجح أن الأرباح المحتجزة تعتبر من قبيل الإدخار الإختياري مادام هنالك تنازل رضائي من  

الشركاء أو الملاك عن جزء من الأرباح ليضم إلى رأسمال المنشأة سواء كان هذا التنازل تم من 

 تجميع الملاك أو من يفوضهم في ذلك.

لوسيطة:تتمثل المنشآت المالية الوسيطة في شركات التأمين الإدخار بواسطة المنشآت المالية ا -و

المالية وغيرها(  الأوراقوصناديق توفير البريد وشركات الإستثمار بمختلف أنواعها )كشركات 

وتشكل هذه المنشآت أوعية إدخارية إختيارية مهمه حيث تستطيع من خلال تقديم خدماتها المختلفة 

 ا سواء أفراداً أو مؤسسات أعمال أو هيئات.إستقطاب مدخرات المستفيدين منه

فيما يتعلق بشركات التأمين والتي تعتبر أهم أنواع هذه المؤسسات او المنشآت يأتي دورها في تعبئة 

المدخرات من خلال تعدد أنشطتها وأنواع الحماية التي توفرها كالتأمين على الحياة والتأمين ضد 

                                                 
 مطبعة اطلس(، ات والمصارف في النظام الاسلامي،)القاهرة ،كر محاسبة الش ،م(1984)محمد كمال عطية ، 1

 .169ص
 .37(، ص2ط دار النهضة العربية ، ، القاهرة )ة،الإقتصادي، التنمية م(1970) محمد زكي الشافعي، 2
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عادة التأمين ، هذا بالإضافة الى دخولها مع غيرها من الشركات كمستثمر في المسؤلية والحوادث وا 

نشاط شركات  أثرأسواق المال تعمل كوسيط بين المدخرين والجهات التي تحتاج إلى تمويل ،يت

التأمين في جذبها للمدخرات ببعض العوامل كالوعي التأميني لأفراد المجتمع وسيادة نظم التأمين 

 الإجتماعي ومستوى الأجور في الدولة ومدى اشتمال وثائق التأمين على معدل الفائدة .

ئع الصغيرة فرع تلحق في العادة بمكاتب البريد تهتم بجذب الوداأما صنايق توفير البريد فهي أ

وبصفة خاصة من القطاع العائلي أو الأفراد وتستطيع هذه الصناديق بإنتشارها الجغرافي الكبير 

تاحتها وسائل مناسبة لإنتقال المدخرات من منطقة لأخرى وقبولها للودائع  ضمن مكاتب البريد وا 

شكل تراجعاً في كثير الصغيرة أن تسهم في يتعبئة المدخرات ،والواقع أن هذا النوع من الأوعية قد 

 من الدول في ظل تنامي وحدات الجهاز المصرفي.

أما النوع الأخير من هذه المنشآت فهو شركات الإستثمار والتي تشمل أنشطتها تجميع المدخرات   

ستثمارها في مختلف المجالات وتتبع هذه الشركات أسلوب  الصكوك  إصدارمن الأفراد والشركات وا 

شبيه بما تتبعه بعض المصارف في جذب المدخرات ويتوقف نجاح مثل هذه  وشهادات الإستثمار

يبتغونها سواء تعلق ذلك  أهدافالشركات في إستقطاب المدخرات على ما توفرة للمدخرين من 

 .(1)بالعائد على مدخراتهم أو أي نوع من من الخدمات تقدم لهم

الفصول اللاحقة إنشاء الله من حيث رق إليه في يتم التط الإدخار الإختياري في المصارف: -ب

 مساهمة المصارف في جذب المدخرات المحلية.

 الذي يقوم به يمكن تقسيمه إلى:  من وجهة نظر ما هو القطاع ثانياً:

                                                 


القيمة المسماه على  -رالمدخ–انظمة إدخارية مستقلة وهي عبارة عن صك يعطي طالبة  الإستثمارشهادات  
ذات العائد الجاري وذات القيمة المتزايدة وذات الجوائز وقد كيفت الشركات  الإستثمارنواع كشهادات أالصك وهي 

 .سلاميةتتماشى مع الشريعة الإالاسلامية هذه الشهادات ل
1

 .36مرجع سابق ، ص  ،م(2010)عبد الله يوسف يعقوب ، 
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العامه هو الإدخار الذي تقوم به الحكومة في شكل فائض الميزانية  مدخرات القطاع العام: -

 م.القطاع العاوكذلك يشمل فوائض مدخرات 

ومؤسسات ى( )القطاع العائل هي المدخرات التي يقوم بها الأفراد القطاع الخاص: مدخرات -

 )قطاع الأعمال(. القطاع العائلي

 جغرافية يمكن تقسيمه الي: ال وجهةالمن  ثالثاً:

 ومواطنين نفس الدوله بالخارج ةدولالهو الإدخار الذي يقوم به المواطنين داخل  الإدخار القومي: -

 .ناقصاً مدخرات الأجانب الذين يقيمون في الدولة

ل الدولة سواء كانوا مواطنين وهو الإدخار الذي يقوم به كل الذين يقطنون داخ الإدخار المحلي: -

 جانب.أأو 

 معا. بغرضين يخصص الذي الدخل من الجزء ذلكمن وجهة النظر المحاسبية:  رابعاً:

 ي العمليات الإنتاجية.فها إستخدامة نتيجة تجديد ما بلي من المعدات الرأسمالي -

 تكوين معدات رأسمالية جديدة لزيادة الطاقة الإنتاجية. -

 خامساً: من ناحية الشكل الذي يتخذه:

 ستثمار.إسهم،شهادات أموال سائلة كالسندات،أيأخذ صورة  صول نقدية:أإدخار في صورة  -

كالسلع، خدمات، أو كما يحدث في فائض يأخذ شكل عيني  إدخار في صورة ارصدة عينية: -

 التجارة الخارجية.

 من ناحية المقدرة:  سادسا:

ستثماره أو يساهم في زيادة الطاقة الإنتاجية القائمة نتيجة لإ ايجابي عندمإيكون  يجابي:إإدخار  -

 قل المحافظة على الطاقة الإنتاجية القائمة.على الأ

يكون سلبياً عندما يكون الدخل القومي من الضآلة بحيث يزيد الإستهلاك القومي  إدخار سلبي: -

ن المجتمع يعجز عن أي جزء منه للإدخار وفي هذه الحالة نجد أعن الدخل القومي فلا يتبقى 
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ن الإدخار أومن هنا يمكن القول  قتصاد القومي دون تدهور،طاقة الإنتاجية للإلالمحافظة على ا

 .  (1)في صورة تدهور في الطاقة الإنتاجية للمجتمعالسلبي يترجم 

 من وجهة نظر مكان حدوثه:  سابعاً:

وهو ما يكون داخل الدولة سواء كان من مواطنيها أو غير مواطنيها  إدخار داخلي) محلي(: -

 ولكنه يشمل كل اللذين داخل حدود الدولة.

 وهو ما يكون خارج الدولة. جنبي(:أ)يإدخار خارج -

 هميته:أو  الإدخار مصادر :2-1-4

 هناك مصدرين للإدخار هما:  :مصادر الإدخار :2-1-4-1

 وهو يشمل المدخرات المحلية وتتمثل في الآتي: المصدر الداخلي: 

 مدخرات القطاع العائلي)الأفراد(. -

 مدخرات قطاع الأعمال الخاص. -

 مدخرات قطاع الأعمال العام. -

 مدخرات الحكومه. -

 وتتمثل الآتي: الأجنبيةالمصدر الخارجي: وهو يشمل المدخرات  

 )الحكومية(. المدخرات الرسمية -

 المدخرات الخاصة. -

علاه قد يكون اشمل بصورة تمكن من دراسة الإدخار بصفة عامة مع التركيز على أإن التقسيم 

 الإدخار المحلي بصورة خاصة.

                                                 
 .41ص بق،امرجع س، م(1966)رمزي زكي،  1
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نواعه السابقة بشئ من أخذ المصدر الداخلي للإدخار حسب أيمكن  الإدخار المحلي: أولًا:

 التفصيل كالآتي: 

 :مدخرات القطاع العائلي)الأفراد( -

وهي المدخرات التي يقوم بها هذا القطاع من ما يزيد من دخولهم المتاحة على الإستهلاك ويوجه 

بين جملة دخول الفائض للإدخار ويسمى بالإدخار الشخصي وتتمثل هذه المدخرات في الفرق 

، (1)الأفراد الممكن التصرف فيها بعد خصم الضرائب المباشرة والإنفاق الخاص على الإستهلاك

عتبار دون النظر إلى ن القائمين في الدول محل الإيويقصد بالقطاع العائلي جميع الأفراد الطبيعي

ي المؤسسات الخاصة قامه في الدولة ويشمل القطاع العائلعتبارهم على الإإجنسياتهم، أو مدى 

غير المساهمة كالجمعيات أو رباح ، وجميع المؤسسات الخاصة المساهمة أالتي لا تهدف إلى 

طاع الأعمال والنوادي والمؤسسات التي تهدف اصلًا إلى تحقيق ربح مادي أو تقديم الخدمات إلى ق

المنح التي تأتيها عضاءها و أشتراكات المجمعة من الرسوم والإ ساسية منأوتجمع دخولها بصورة 

حوال من حصيلة البيع المباشر للخدمات والقطاع الحكومي وكذلك في بعض الأمن قطاع الأعمال 

 همها:أمدخرات القطاع العائلي عدت صور  وتتخذ( 2)رسوم المستشفيات والمدارس الخاصة مثل:

قتناء إالريف  في فمثلاً نواع المدخرات أمن  هاماً  ويشمل هذا النوع نوعاً  الإستثمار المباشر: -1

هل المدن أوكذلك شراء  صلاح المزارع،إ بناء المساكن، المزارع الآلآت والمعدات الزراعية،

يتميز بعدم وجود وسيط بين  وهذا النوع من الإستثمار)الإدخار( المجوهرات كالذهب والفضة ،

ما قد يكون هذا لإدخار ك نهما يشكلان وجهان لعملة واحدة ،أالمدخرين والمستثمرين وذلك يعني 

                                                 
 ،(ر النهضة العربية للطباعة والنشردا ،)بيروت،مقدمة في الإقتصاد ،(م1984)،محمد يونس صبحي تادرس، 1

 .460ص
فرع  ،مطابع جامعة القاهرة  ) سلامي،إمبادئ الإقتصاد الوصفي من منظور  ، (م1992) علي حافظ منصور، 2

 .455ص ،(1ط جامعة النيلين حالياً ، -الخرطوم
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راضي الزراعية والمباني السكنية الأ ىمن خلال التحسينات التي تطرأ عل بصورة غير مباشرة

 والآلآت الزراعية.

 نات الإجتماعية والمعاشات،مثل عقود التأمين على الحياة أو نظم التامي المدخرات التعاقدية : -2

 هذه المدخرات بدرجة من الثبات. وتتميز

سهم، السندات وشهادات المالية كالأ الأصولالنقدية أو  الأرصدةوهي تشمل  السائلة: الأصول -3

 (1)التوفير التي تودع في صناديق التوفير والبنوك وما شاكلها.

شراء  شهادات الإدخار والإستثمار، صناديق التوفير، الودائع بصورها المختلفة في البنوك، -4

 وتلك الخاصة بالشركات.ذونات الحكومية السندات والأ

المباني والمساكن التي تكون في البيئات  المزارع، قتناء الاراضي،إالإستثمار المباشر في  -5

 .(2)الريفية حيث تضاف الإستثمار

 سداد الديون ومقابلة التزامات سابقة. -6

 دوافع الإدخار في القطاع العائلي: -

 همها: أر جزء منه فانه امام عدة تصرفات خاعندما يقوم الفرد بعدم إنفاق كل دخله أو إد 

 كتناز(. إ) الموجودة الأرصدةضافة إلى إالاحتفاظ بها  -1

 حتفاظ بها بحسابات البنوك.الإ -2

 .صول رأسمالية جديدةأشراء  -3

 سهم وسندات جديدة بصورة رجال الأعمال، منشآت الأعمال أو الدولة.أشراء  -4

 شخصية للإدخار:ن تكون هناك دوافع أويمكن 

 تأمين الحياة عند الشيخوخة. -1

                                                 
 ومشكلاتها، الإجتماعيةة و الإقتصاديالتنمية  ،(م1992)حمد،أعبد الرحمن يسري  ، محمد عبد العزيز عجمية  1
 .12ص (،ةالدار الجامعي سكندرية ،)الإ
 .461ص مرجع سابق ، م(،1984)محمد يونس، صبحي تادرس،  2
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 غراض التي لا يستطيع تمويلها من دخله الجاري مثل السلع المعمرةإدخارها لشراء بعض الأ -2

 (.تتلفزيونا )عربات، ثلاجات،

 تحقيق قدر من الرفاهية في المستقبل. -3

 .حتياط للظروف السيئة مثل المرضإ -4

 ترك ثروة لورثته لتضمن لهم المستقبل.  -5

 :مدخرات قطاع الأعمال الخاص -

رباح أسلع والخدمات بقصد بيعها وتحقيق يشمل هذا القطاع جميع المنظمات والمنشآت التي تنتج ال

العاملين منها وهي تشمل: المنشآت الخاصة غير المساهمة كالمزارع ومحلات البيع والحرفيين و 

ن وكذلك طباء والمهندسين والمحامييشخاص المشتغلين لحسابهم كالأيع الألحسابهم الخاص وجم

قاطنين بها، ويتمثل الدخل  صحاب العقارات سواء كانوا مؤجرين أوأتشمل المؤسسات الخيرية و 

الكلية التي يتحصل عليها المشروع من  الإيراداتالصافي لقطاع الأعمال الخاص في الفرق بين 

 حصيلة المبيعات السلعية والخدمية وبين مجموع نفقاته التي تشمل: 

 .قيمة مستلزمات الإنتاج )المواد الأولية المختلفة ومواد التشغيل( -1

 مكافآت، حوافز، ، رواتب جور،أ) الإنتاج صحاب عناصرمجموع المدفوعات التعاقدية لأ -2

 يجارات(.إ ، بدلات

 المختلفة من مباني واراضي. الأصولهلاك إقساط أ -3

 صافي الضرائب المدفوعة إلى السلطات المركزية. -4

 .(1) الأرباح الموزعة على اصحاب رؤوس الاموال -5

المحققة في هذه المنشاة ناقصا الدخول الموزعة والضرائب  الإيراداتويتمثل إدخار هذا القطاع في  

 همها:أعمال الخاص على عدد من العوامل المباشرة، ويتوقف إدخار قطاع الأ

                                                 
 .188، صمرجع سابق ،م(1992)،عبد الرحمن يسري احمد، محمد عبد العزيز عجمية  1
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الأرباح المحققة وسياسة توزيعها، فكلما كانت الأرباح كبيرة زادت المدخرات، وكلما كانت  -1

ات يترتب على ذلك زيادة إدخار المنشآت في فتر نه إيع الأرباح غير مستقرة ومنتظمة فسياسة توز 

 نخفاض في فترات الكساد.الرواج والرخاء بينما يمثل الإ

موال كبيرة أعمال هذا القطاع تحتاج إلى أوخطط قطاع الأعمال، فكلما كانت  امجر طبيعة وب -2

 كلما ادى ذلك إلى زيادة المدخرات.

كلما زاد من مدخراته خاصة القطاع  اع متطوراً مدى تطور ونمو هذا القطاع، فكلما هذا القط -3

 الزراعي الصناعي، التجارة الخارجية وقطاعع التعدين.

سع في المشاريع القائمة، عادة الإستثمار والتو إالإدخار في هذا القطاع يتمثل في هم دوافع أو 

 حتياجات المستقبلية، الظروف الطارئة.حتياجات لمقابلة الإإوتكوين 

 الأعمال العام: مدخرات قطاع -

يشمل قطاع الأعمال العام جميع المشاريع والمؤسسات والهيئات والشركات التي تمتلكها الدولة 

ن حساب الدخل الصناعي لقطاع الأعمال العام أطط وبرامج التنمية، ويمكن القول وتقوم بتنفيذ خ

ن صافي أ ل الصافي لقطاع الأعمال الخاص الإيحسب بنفس الطريقة التي يحسب بها الدخ

الإدخار في قطاع ن أيلوليته للدولة، ومما سبق يعني الأرباح لايظهر ضمن بنود الأرباح لا

يرادات ومصروفات هذا القطاع والفرق بينهما يذهب لموازنة إالفرق بين  تي منأالأعمال العام ي

من ن هناك مجموعة إذ لم يكن هناك فائض، إلعكس صحيح الدولة ويتعتبر فائض)إدخار( وا

 :االعوامل التي تحد من حجم مدخرات قطاع الأعمال العام منه

عتبارات التكاليف بالسوق، ولكن تحدد لا تخضع لإ نها كثيراً أ إذاالسياسة السعرية للمنتجات:  -1

 حتكارية.إرباح أخرى تكون أجتماعية أو سياسية وفي حالات إعتبارات لإ طبقاً  الأسعارهذه 

ذ إعتبارات تكاليف السوق تخضع لإ مالاً  زمات الإنتاج: بدورها كثيراً السياسة السعرية لمستل -2

 من الدعم. ما تحوي قدراً  كثيراً 
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ماتفرض الدولة على شركات القطاع العام عمالة زائده على  سياسة التوظيف والأجور: كثيراً  -3

سهام في حل من الجامعات والمعاهد العليا للإ خص في ظل التزام الدولة بتشغيل الخريجينالأ

وات دون ه الإنتاجية وتقدير مكافآت وعلاأفلا ترتبط بالك جورأضافة إلى تحديد مشكلة البطالة بالإ

 النظر إلى نتائج الأعمال.

رتفع مستوى الكفأة الإنتاجية ادى ذلك إلى إنه كلما كفأة الإنتاجية في هذا القطاع: لأمستوى ال -4

 وبالتالي المدخرات، وبالعكس إذا ما كانت الإنتاجية متدنية. الإيراداتالإنتاجية ومن ثم زيادة  زيادة

 الإدخار الحكومي: -

ية الجارية، الحكومية الجارية والمصروفات الحكوم الإيراداتيتحقق الإدخار الحكومي بالفرق بين  

قساط الديون)حالة مديونية الحكومة( أه إلى تمويل الإستثمارات وتسديد تجإفإذا كان هناك فائض 

ن تمويله يتم عن إالجارية أي في حالة وجود عجز ف الإيراداتاما إذا زادت النفقات الجارية عن 

 بالعجز(، )التمويل دةمثل القروض أو ضخ نقود جدي الأخرىطريق السحب من مدخرات القطاعات 

يوجه إلى فقاتها بغية تحقيق فائض إلى تنمية مواردها بالضغط على ن اً وتعمل الحكومة دائم

، وتشمل النفقات الحكومية الجارية الإنفاق العام،  (1)والتنمية المستهدفة ضروب ومجالات الإستثمار

من والدفاع والتعليم والصحة أو الدولة من خدمات عامة في مجال الأي إنفاق على ما تقوم به أ

عانات والدعم بالنفقات التمويلية التي تتمثل في الإمشروعات المنافع لاخرى وكذلك ما يطلق عليه 

 قساط الدين العام.أوفوائد و 

 ن عائد أو دخل الحكومة الذي يتم منه هذا الإدخار يتمثل في الآتي:أنجد  

وهي *الضرائب:هي تلك التي تفرضها الدولة وقد تكون بشكل مباشر وتسمى بالضرائب المباشرة(-1

تفرض * غير مباشر)الضرائب غير المباشرة( والأرباح والتركات، أولدخول في الغالب تكون على ا

                                                 
 . 205-204صص مرجع سابق، ، (م1992)،عبد الرحمن يسري احمد، محمد عبد العزيز عجمية   1
 .الخ ...، الرأسمالية  الأرباحو  الأجوريتحمل عبئها من يقوم بدفعها وهي تكون على المرتبات و   *
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سرية وتفرض على السلع والخدمات وتكون الضرائب في كل الحالتين المباشرة وغير المباشرة ق

نها مصدر من مصادر التمويل التي تهدف إلى أن مهمة هذه الضرائب أبواسطة الدولة، ونجد 

 تحقيق العدالة الإجتماعية .

ن تكون أموال اللازمة لها عن طريق القروض التي يمكن القروض: تلجأ الدولة إلى تأمين الأ-2

فراد شراءها حسب الاسهم التي تطرحها الدولة وتسمح للأ ختيارية مثل شهادات الإستثمار أوإ

جبارية ترغم الدولة بعض إن تكون أرغبتهم وتقوم الدولة بالترويج وحث المواطنين عليها، ويمكن 

 مينات الإجتماعية.أنواع التأمينات التقاعد ومختلف ألشرائح من الأفراد مثل تا

نقود  إصدار وهو يعني زيادة السيولة النقدية عن طريق )التمويل التضخمي(: النقدي صدارالإ -3

للتمويل ويعتبر هذا النوع من التمويل  موالاً أجديدة أو الإقتراض من الجهاز المصرفي مما يوفر 

 ضافياً إ نتاجاً إستثمار في المشاريع الإنتاجية مما يخلق لتأمين السيولة النقدية اللازمة للإ مصدراً 

على التنمية أو على  سلبياً  اً أثر مر متصاص الزيادة النقدية وبالتالي لن يكون لهذا الأإيؤدي إلى 

بسبب  الإقتصاديالنقدي هو السبب المباشر للتضخم  صدارن الإأخر يرى آوهناك رأي  الأسعار،

ن مكان توظيف هذه الزيادة إختلال في التوازن بين الكتلة النقدية وحجم الإنتاج، إما يحدثه من 

دة على عملية التنمية ام معوقه لها،اي نمسا يجابية ام سلبية،إالنقدية هو الذي يحدد فيما إذا كانت 

الإستثمار في المشاريع الإنتاجية  يجابية ومساعدة للتنمية إذا اتجهتت إلىإن هذه الزيادة تكون أ

تجهت إإذا  هبينما تكون سلبية ومعوقالزائدة ضافي يمكن موازنته مع الكتلة النقدية إنتاج إدت إلى أو 

من مصادر  راً نما تكون مصدا  ضافي و إنتاج إاي  إلى الإستثمارات غير المنتجة وبالتالي لم تحقق

 التضخم.

                                                                                                                                               
 الاخرين مثل الضرائب على الصادرات والواردات ، الضرائب على السلع المنتجه  إلىمن يقوم بدفعها يقوم بنقلها *

  .وغيرها ،محليا مثل ضريبة المبيعات
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بعض الجماعات في المدخرات الجماعية: يقصد بها تلك المدخرات التي تستقطع من دخول 

 نه لايكون للافراد قراراً ألزامية نتيجة لترتيبات معينة تفرضها الدولة بقانون، و إالمجتمع بطريقة 

عات والهيئات نما لتشريعات معينة تصدرها الدولة وتلزم بها الأفراد والجماا  و  للقيام بها ام لا ختيارياً إ

ن الأفراد ليست لهم اي سلطه على هذا النوع من الإدخار وتتمثل هذه الإدخارات في أوبالتالي 

 موال المستقطعة تعتبر إدخاراً ن هذه الأأولاشك  صناديق التأمينات الإجتماعية،المعاشات ..الخ،

جبارية، من الإدخارات الإ كبيرة للدولة قد تستثمرها في مشاريع تنموية وهي تعتبر نوع موالاً أيوفر 

فراد الذين يساهمون بها في الحسول على مزايا تعود عليهم بالخير النفع نه يمكن للأأكما 

 .(1)كالخدمات الصحية ،المكافآت ،التعويضات والمعاشات

  همية الإدخار:أ:2-1-4-2

 همية الإدخار للفرد:أأولًا: 

قتناعهم إن مطالبة الأفراد بالإدخار يتطلب أهمية كبيرة بالنسبة للفرد مع ملاحظة أ للإدخار   

ا أثر ن للإدخار أيمكن القول  ههميته بالنسبة لهم وبناء عليأهمية السلوك الإدخاري و أب تاماً  اعاً نقتإ

 همية:ن نذكر بعض من هذه الأأكبيرا ويمكن 

لمستقبل الفرد غير المرئي امامه، فالفرد المتيقظ  من بالنسبةمان والأيعتبر الإدخار صمام الأ - 

جز أو حتياط ما قد يحدث في المستقبل من ظروف سئية  سواء مرض أو عإللمستقبل يفكر في 

 حاضرة. جتماعية أو اي ظروف طارئة تستدعي نقوداً إشيخوخة أو في اي مناسبة 

فيعرف ان حاجات الفرد متزايدة مقابلة زيادة مطالب الحياة في المستقبل بنفس مستوى دخله  - 

 دائما.
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وما يتطلب ذلك من مواجهة متطلبات تربية وتعليم  سرته،تفكير في توفير متطلبات الحياة لأال -

حتفاظ لهم بثروة وكذلك توريثهم سواء من خلال الإ وعلاج ابنائه وضمان حياه مستقرة لائقة لهم ،

 مين على الحياة.أفي صورة نقدية أو عينية أو في صورة بواليص الت

شراء  ورشة أو ليها سواء كان متجر أو مصنع أوإنه في حاجة أتنفيذ المشاريع التي يرى الفرد  - 

 عقار.

  .بعض الأفراد لهم عادة البخل وذلك لابد من إدخار المال - 

 قتصاد القومي:همية الإدخار للإأثانياً: 

 حتى تنجح وهي:ساسية أعناصر  ةة إلى ثلاثالإقتصاديتحتاج التنمية 

 .ري وهو الذي يقوم بتنفيذ التخطيطالعنصر البش -

 .التقدم التقني -

 رأس المال. -

ة، وقد اكد كثير من لازمه وكافي موالاً أن عملية التنمية لن تنجح ما لم يرصد لها أنجد   

هيل العنصر أن عملية تأة، كما الإقتصاديجل تحقيق التنمية أموال من همية توفير الأأين الإقتصادي

ن رأس المال هو مفتاح التنمية أموال نقدية وذلك يعني أوتوفير التقدم التقني تحتاج إلى البشري 

ة والإجتماعية والسياسية والقانونية الإقتصادية والتي تتطلب عملية تغيير جذري للأوضاع الإقتصادي

د على ما سبق من خلال ن نؤكأة، ويمكن الإقتصاديحتاجات التنمية إللدولة بصورة تتلاءم مع 

تتوقف على عدة متغيرات  الإقتصادين محددات النمو أون متفقون فيما بينهم الإقتصادين أالقول 

 مستقلة تتحكم في تحديد معدل النمو ومتوسط دخل الفرد وهي:

 معدل نمو السكان. -

 .معدل رأس المال -

 معدل الإدخار)الإستثمار(. -
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كبر من نسبة نمو الناتج أكان السكان ينمون بنسبة  إذانه أنه بالنسبة لمعدل نمو السكان أنلاحظ   

ير على معدل نمو ن التأثأكما  نخفاض نصيب الفرد من الدخل،إالقومي الإجمالي فهذا يؤدي إلى 

المال وهو عبارة عن وحدات رأس  معدل رأس اام ن يتم خلال الفترة القصيرة ،أالسكان لا يمكن 

همية كبيرة خاصة في أذو  ن هذا يعتبرألمال اللازمة لزيادة الدخل والناتج بوحدة واحدة ولاشك ا

 ساسية كالطرق، الكباري، المياه، الكهرباء،البنيات الأالدول المتخلفة بسبب الحاجة له في مشاريع 

نتاجيتها ضعيفة، كما إوتحتاج هذه المشاريع لكثافة رأس المال ولكن  وشبكات السكه حديد ...الخ،

بة لمعدل نمو السكان، نسجل القصير كما هو الحال بالنه لايمكن التأثير عليها في الأأنلاحظ 

ن معدل الإدخار هو الذي يمكن التأثير عليه خلال الفترة القصيرة، وبالتالي أوبالتالي يمكن القول 

ختياري أو الإقتراضي من أو الإ جبارين نزيد الإدخار الوطني عن طريق زيادة الإدخار الإأيمكن 

ة الإقتصادينه الوسيلة لتمويل برنامج التنمية أهمية الإدخار ترجع إلى أن أالخارج ونجد 

همية أن أة ونضيف الإقتصادينه يخفف من الضغوط أوالإجتماعية وبالتالي تقدم الدولة كما 

به في تمويل برامج التنمية الإدخار ووظيفته في الإقتصاد القومي لاتقتصر على الدور الذي تلع

ة فحسب بل يقوم بوظيفة هامه منها معالجة ميزان المدفوعات من الإقتصاديوالتخفيف من الضغوط 

العثرات التي يواجهها، فالدولة عادة تقوم بتكوين قدر معين من المدخرات المكونه من الذهب 

 .(1)ميزان المدفوعات لتواجه بها التقلبات الدورية أو العارضة في الأجنبيةوالعملات 
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 لمبحث الثانيا

 الإقتصاديمحددات الإدخار في الفكر 

 ة:الإقتصاديالمحددات  :2-2-1 

ة التي تؤثر في الإدخار ولكن نأخذ بعض منها متمثلة في الإقتصاديهناك كثير من المحددات    

 الآتي : 

 : الدخل المتاح للتصرف: 2-2-1-1

ن الدخل المتاح للتصرف هو المحدد الرئيسي للإدخار وذلك من خلال ألقد أوضح الفكر الكنزي   

ن أن يدخر وبالتالي يمكن القول أما ا  ن يستهلك و أما إن الدخل أدالة الإستهلاك التي أوضح فيها 

 ساسي للإدخار.أالفكر الكنزي هو بداية ظهور مفهوم الدخل كمحدد 

ساسي للإستهلاك تصرف" وهو المحدد الأالدخل المتاح لل نه"أعرف الفكر الكنزي الدخل ب  

 :(1)وبالتالي الإدخار، وقد حدد كنز مفهوم الدخل المتاح للتصرف في المصادر التالية

 الأجور والمرتبات التي يتحصل عليها من المنشآت الخاصة والحكومية. -

و من خلال سهم أسهم في المشاريع، عائدات الملكية من الأالفوائض التي تأتي للافراد من الأ -

 نفسهم.أموالهم بأستثمار الفوائد الشخصية التي يحصلون عليها نتيجة لإ

 .(2)الفوائد التي تأتي من السندات  - 

جتماعي تمثل الدخل صافي الضرائب ومساهمات الضمان الإ ن مجموع الدخول ناقصاً أكد كينز أو  

 والنسبة التي تدخر.الشخصي المتاح للتصرف وهو الذي يحدد النسبة التي تستهلك 

                                                 

 . 157- 156صص ، دار المريخ للنشر( ،ة)السعودي ،الإقتصاد الكلي ،م(1988)،جمانيمايكل ابد 1 
2
 A.Baylor, k.me Morrow (May 1999) , determination of private consumption , 

Economic Paper. No 1(35) –European commission pireetorate General  for  Economic 

and final Affairs Brussels 1999 ,P12 
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ن الإستهلاك )الإدخار( دالة مستقرة في الدخل الشخصي المتاح للتصرف خلال الفترة أ ويرى كنز

ن الإستهلاك والإدخار أ(، اي Non Proportionalالقصيرة ولكن العلاقة بينهما غير تناسبية )

على الإستهلاك والإدخار ما تأثير الدخل أ التغير في الدخل الشخصي المتاح ،يتغيران بنفس نسبة 

كل التغيرات التي تحدث في الفترة القصيرة ترجع إلى الدخل الشخصي المتاح، اما  أن يرى كينز

ن أعتقاد بإوقد ساد  باقي العوامل الموضوعية الشخصية فتأثيرها ضعيف خلال الفترة القصيرة،

جريت عقب ذلك لدراسة أات ولكن هناك دراس دالة الإستهلاك، النظرية الكينزية قد فسرت تماماً 

العلاقة بين الإستهلاك والإدخار والدخل خلال فترة طويلة وتوصلت لنتائج لا تطابق وجهة النظر 

جل الطويل تناسبية عكس ما ن العلاقة في الأأذ اظهرت إ الكينزية خاصة في الفترة الطويلة،

ليها مسبقا ولكن سوف إشارة خرى تمت الإأدى هذا إلى ظهور عدة نظريات أوقد  أوضح كينز،

 نتناول مفهومها للدخل وشكل العلاقة فيما يلي: 

ن كل التغيرات التي تحدث في أن الدخل هو الدخل المطلق و أوهى رأت  نظرية الدخل المطلق: -1

في الدخل المطلق  رتفاعن الإإثابته وبالتالي ف الأخرىالإدخار بسبب هذا الدخل مع بقاء العوامل 

ن العلاقة غير إنخفاض في نسبة الدخل المخصص للإنفاق الإستهلاكي وبالتالي فإللفرد سيصاحبه 

تناسبية، والنظرة السابقة لاتختلف عن نظرية كينز كثيرا خاصة في العلاقة والتأثير خلال الفترة 

كما ان هذه النظرية  الطويلة والقصيرة ولكن قد يكون الخلاف في مفهوم الدخل)الدخل المطلق(،

سر ذات الدخل كبر من دخلها بالمقارنة مع الأأت الدخل المرتفع تدخر نسبة سر ذان الأأترى 

شباع إكبر من الدخل بعد أسر ذات الدخل المرتفع نسبة نه سيبقى مع الأإبسبب  المنخفض،

ولت نظرية الدخل المطلق اوقد ح ،(1)سر ذات الدخول المنخفضةحتياجاتها بينما العكس للأإ

ن العلاقة بين الدخل المطلق والإدخار والإستهلاك علاقة أساس أى نظرها علالتوفيق بين وجهة 

ن العلاقة تناسبية، وتري هذه أحصائيات أوضحت غير ذلك بينما الدراسات والإ غير تناسبية ،
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المؤثرة على  الأخرىجل الطويل تظهر تناسبية بسبب عدد من العوامل ن الدالة في الأأالنظرية 

 ر غير الدخل وهي: الإستهلاك والإدخا

وبالتالي تتحرك دالة ستهلاكهم في هذه الفترة إراد في الفترة الطويلة مما يزيد زيادة ثروة الأف -

 على وتظهر العلاقة تناسبية.الإستهلاك لأ

إلى إرتفاع دالة الإستهلاك إلى  تحركات السكان المستمرة في الريف للمدن وهذا التحرك يؤدي -

 لعلاقة تناسبية.على وبالتالي تظهر اأ

 زيادة نسبة كبار السن في الفترة الطويلة. -

 ساسية مما يرفع الإستهلاك. أسواق بمعدل سريع وتصبح ستهلاكية جديدة في الأإظهور سلع  -

 سباب السابقة هي التي جعلت العلاقة بين الدخل والإستهلاكن الأأوترى نظرية الدخل المطلق  

 تناسبية.)الإدخار( تظهر خلال الفترة 

ورة اسر المجسرة بالنسبة لدخول الأتجعل مفهوم الدخل النسبي هو دخل الأ نظرية الدخل النسبي:

ن العلاقة بين الدخل والإستهلاك والإدخار علاقة أ، وترى (1)وهو الذي يحدد كم يدخر وكم يستهلك

دخار نسب متسإن الأفراد يميلون إلى أي أتناسبية  وية من دخولهم عكس ماجاء في استهلاك وا 

تظهر في  اً حيانأتناسبية ولكن  ةن العلاقأنظرية الدخل المطلق، وخلال هذه الفترة الطويلة ترى 

قتصادية تصيب الإقتصاد الكلي إن هناك دورات أنها غير تناسبية ويرجع ذلك أجل القصير بالأ

العلاقة بين الدخل والإستهلاك وبالتالي الدخل الكلى بالصعود والهبوط ومما يؤدي إلى ظهور 

 والإدخار غير تناسبية.

نتقالي ودائم إ: لذي يعتبر دائم وينقسم إلى قسمينوسط الدخل اتنه مأوعرف ب نظرية الدخل الدائم:

 ما العلاقة بين الدخل الدائم والإستهلاك والإدخار هي علاقةأ ،ومجموعهما هو الدخل المقاس

ن التوفيق بين العلاقة قصيرة أي أجل الطويل والقصير فلا يوجد فرق ما التأثير خلال الأأ، عكسية
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ن النسبة جل التناسبية غير موجودة في هذه النظرية ذلك لأجل غير التناسبية والعلافة طويلة الأالأ

سر سواء كان هذا الدخل نما تكون عند جميع مستويات الأإمن الإستهلاك الدائم  والدخل الدائم 

ن معظم النظريات في الوقت أمقياس الدخل، مما سبق نجد  إرتفاعسر في قمة الدائم يضع الأ

ختلفت المسميات وشكل العلاقة هي إن الدخل هو المحدد الرئيسي للإدخار مهما أالحالي ترى 

 ختلافات خلال الفترة الطويلة والقصيرة .تناسبية أو غير تناسبية والإ

نها أ لاإساسي للإستهلاك والإدخار دخل هو المحور الأن الأتفاقها بإن هذه النظرية بالرغم من أ

)غير دخلية( لها دور كمحدد للإدخار،  قتصادية لاعلاقة لها بالدخلإخرى أن هناك عوامل أترى 

على الإدخار ذلك "  أثرن توزيع الدخل له أن المدارس السابقة شبه متفقة على أمما سبق نلاحظ 

 كلما كان الميل للإدخار اكبر مما كان الدخل موزع توزيعاً  بيراً وت في توزيع الدخل كاكلما كان التف

سر ذات الدخل المنخفض لا تستطيع الإدخار بل تنفق جميع ن الأأقرب للعدالة وتفسير ذلك أ

الخ، إذا هبط الدخل ....ساسية من مأكل وملبس ومشرب وسكنحتياجات الأشباع الإإدخلها في 

رات السابقة أو الإقتراض إدخارها سالب وذلك بالسحب من المدخإلى ما دون مستوى معين فيصبح 

منعدم  حياناً أن اصحاب الدخول المنخفضة يكون إدخارهم ضعيف إخرى وبالتالي فأمن جهة 

ما اصحاب الدخول العالية بما لديهم من دخل كبير وعالي فانهم ينفقون جزءا منه أ ،تماماً 

كانت الدخول موزعة  إذااما  مطلقة وكذلك بصورة نسبية، للإستهلاك وتدخر الباقي فيزداد الإدخار

ع ابشمن دخلهم لإ كبيراً  الأفراد سيخصصون جزءاً  ن المجتمع أوإوي فاأو بالتس توزيعا عادلاً 

 .(1)نخفاض الإدخارإستهلاكية( ومن ثم يؤدي ذلك إلى )الإ ساسيةحاجاتهم الأ

 : التضخم كمحدد للإدخار: 2-2-1-2

حد محددات الإدخار على أن التضخم يعتبر أتفقوا على إين الإقتصادين معظم أيمكن القول  

ثيره على الإستهلاك أو الإدخار، ومن خلال أالمستوى الكلي والفردي سواء كان ذلك من خلال ت
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قتصادية والتضخم كوسيلة إد من التفريق بين التضخم كظاهرة دراسة التضخم كمحدد للإدخار لاب

 وذلك لتأثيره على الإدخار في كل الحالتين :لتمويل التنمية 

 قتصادية على الإدخار: إأولًا: تأثير التضخم كظاهرة 

نخفاض القوة إسعار السلع والخدمات مع المستمر في المستوى العام لأ رتفاعنه الإأيعرف التضخم ب

ن بين كميات للخلل في التواز   قتصادية هو نتاجإن التضخم كظاهرة أ، ونجد (1)الشرائية للنقود

صدمه تضخمية يعبر عنها في شكل ينعكس هذا الخلل في صورة النقود وكميات الناتج حيث 

ن ظاهرة التضخم تعبر عن عدم التوافق بين أسعار اي إرتفاعات تضخمية في المستوى العام للأ

 Costنه الزيادة في التكاليف)إ، والتضخم في البلدان المتقدمة يعبر عنه على (2)العرض والطلب

push ًأب ( اما في البلدان النامية فهو يتصف دائما( نه تضخم طلبDemand Pull ويعبر عن )

قد يكون  حياناً أزيادة الطلب الكلي على السلع والخدمات عن نسبة الزيادة في المعروض منها و 

 (. Structural Inflationسباب هيكلية ويعرف بالتضخم الهيكل)لأ

يهم أقتصادية على الإدخار ولكن ر إالتضخم كظاهرة  أثرين حول اديالإقتصولقد دار خلاف بين 

نخقاض القيمة الحقيقية للنقود يؤدي إلى إسعار وما ينجم عنه ن إرتفاع المستوى العام للأإكالآتي" 

داه للإدخار ومخزن للقيمة ونتيجة أعتبارها إوظائف النقود ب ضعافا  تدهور ثقة الأفراد في العملة و 

ستمرت القوة الشرائية إفراد وينخفض ميلهم للإدخار طالما لأالميل للإستهلاك لدى الذلك يرتفع 

ن يصاحب ذلك التغيرات التعويضية التي تتناسب مع الإرتفاع في أللنقود في التدهور دون 

ن أيلزمهم قبل  لديهم من نقود في شراء ما قد يلزمهم أو لا انتفاع بموقد يبادر الأفراد للإ الأسعار،

حتفاظ ار قيمة النقود مما يؤدي إلى تخفيض الإدخار القومي وبما يشجع الإدخار العيني كالإتنه

                                                 
 مصر، ) ،الغلاءسبابها ونتائجها مع برنامج مقترح لمكافة أ ،(م1980)، مشكلة التضخم في مصر رمزي زكي، 1

 .22-21(، ص ص 1ط الهيئة المصرية العامة للكتاب،
 ،(1بيروت ، دار الجيل، ط ) ة بالتمويل بالتضخم العام،الإقتصاديتمويل التنمية  ، م(1991) ،غازي عناية 2 

 .87 -86ص ص
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سلبي على  أثرقتصادية له إن التضخم كظاهرة أومما سبق نقول  بالسلع في اي شكل كان ،

 الإدخار.

على نه يعمل أيعرف التضخم في هذه الحالة على  : التضخم كوسيلة لتمويل للإدخار أثرثانياً: 

خلق إدخار مصطنع يستخدم في عمليات التتمويل التنموية وذلك عن طريق زيادة الأسعار وخلق 

ن مفهوم التضخم كوسيلة للتمويل يعني زيادة الإنفاق الحكومي أئتمان، زيادة في وسائل الدفع والإ

 :(1)جنبي كالآتيالجارية وذلك بالإقتراض المحلي أو الأ الإيراداتعن 

العملة مباشرة  إصداريشمل الإقتراض من الجمهور أو البنك المركزي أو : الإقتراض المحلي  -

ما الإقتراض الخارجي أرصدتها الداخلية، الحكومة لا إستخداممن قبل السلطات النقدية الحكومية أو 

التضخم كوسيلة  أثراما عن  ،الأجنبية الأرصدةجنبي عن طريق القروض أو فيكون بالنقد الأ

كر بعض آراء ذن نأمتعارضة ويمكن  آثارتمويل على الإدخار يمكن ان يكون له عدة 

 ين في هذا المجال وهي: الإقتصادي

ن تساهم في زيادة الإدخار ذلك أنه ممكن لسياسة التمويل بالتضخم أين الإقتصادييرى بعض   

الميول المتوسطة والحد نها تعيد توزيع الدخل القومي لصالح الفئات الإجتماعية ذات أطالما 

ن إستثمار هذه الزيادة التي تحدث في مدخراتهم فإعادة إعادة هذه الفئة أفإذا  المرتفع للإدخار،

سهم في زيادة معدل الإدخار القومي وبالتالي رفع معدل أالتضخم على هذا النحو يكون قد 

ل لصالح الإدخار القومي عادة توزيع الدخإالإستثمار وتتوقف فاعلية التضخم في رأي هؤلاء في 

الأجور اي مايسمى بمعامل  إرتفاععلى من معدل أن ترتفع بمعدل أسعار على ما إذا كان للأ

( ويقصد به التغير النسبي في الأجور Wage Price Coefficientإرتفاع الأسعار والأجور)

نه إذا كانت أة بمعنى على التغير النسبي في الأسعار، فكلما كانت قيمة هذا المعامل مرتفع مقسوماً 

ن ذلك يؤدي إلى إرتفاع الأسعار إللتغير في الأسعار قوية ف درجة حساسية الأجور للتغير تبعاً 

                                                 

 . 535 -517ص ص،  سابقالمرجع ال ،م(1991) ،غازي عناية 1 
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يعتد به في معدل الإدخار ما لم نجد في ذلك  إرتفاعب ن يكون ذلك مصحوباً أبمعدلات كبيرة دون 

ئات الإجتماعية الغنية ستهلاك الفوالميل الحدي لإ  نخفاض ملموس في الميل المتوسطإحدوث 

ن تتسم أالتوزيعي للتضخم على الإدخار  ثرالتي تقوم بالإدخار والإستثمار، وهذا يشترط لنجاح الأ

وبالتالي واضح في الميل الحدي  الأجور بالتغير النسبي البطئ إذا ما قورنت بتغير الأسعار

نصار التمويل أكما ذهب  ،)الأرباح، الريع والفوائد( صحاب عوائد حقوق التملكوالمتوسط لأ

ئتمان إلى زيادة الإ أن تلجألساعية للنمو يمكن ان الحكومة في البلاد المتخلفة أالتضخمي إلى 

طلاقها في شراء وتأجير عوائد الإنتاج وتوظيفهها في بناء إوراق البنكنوت ثم تعمد في االمصرفي و 

 لضآلة مرونة دالة العرض ر نظراً مشروعات التنمية وفي هذه الحالة سوف ترتفع الأسعار والأجو 

رتفاع الأجور فبين  فللاختلا في المراحل الأولى من التنمية ونظراً  ن الدولة إإرتفاع الأسعار وا 

ن دخولهم بأ ن يوهم العمالأللتمويل، ومن شأن إرتفاع الأجور تستطيع من وراء ذلك تحقيق فائض 

ن يدرك أ، وقبل Monetary Illusion( )ظاهرة الوهم النقدي ن حالهم قد تحسنتأقد زادت و 

كبر من نسبة إرتفاع الدخول النقدية تكون الدولة في خلال هذه أن الأسعار ترتفع بنسبة أالعمال 

في الإنتاج فيزيد  أن تبدأالفترة تمكنت من بناء مشروعات التنمية ثم لا تلبس هذه المشروعات 

 Selfي التضخم على نفسه)العرض المتاح من السلع والخدمات وبهذه الطريقة يقض

Liquidating)،  عظم أستقرار النقدي من ن الإأن هناك معارضون للتمويل التضخمي فيرون أكما

نصار التضخم أليها إساسية التي يستند ن الحجة الأأة المتوازنة ويرون الإقتصاديمور للتنمية الأ

صحاب ادة توزيع الدخل لأعإوهي زيادة معدل الإدخار القومي من خلال ما يحدثه التضخم من 

ن الطبقات والفئات الغنية أذلك الدخول المرتفعة هي حجه مشكوك فيها إلى حد كبير والسبب في 

في الدول المتخلفة تتسم بإرتفاع واضح في ميولها المتوسطة والحدية للإستهلاك فهم يبددون 

نهم يشيرون إلى أكما  والترف،ن لم يكن كل( الزيادة في دخولهم في الإستهلاك غير الرشيد إمعظم)

نه ختيارية لأعلى المدخرات الإ سلبياً  ثيراً أفانه يباشر ت طويلاً  ن التضخم حينما ينجح ويستمر زمناً أ



48 

 

طرهم موجة الغلاء والإرتفاع المتواصل ضيقلل من حجم الفائض الذي تدخرة العائلات وربما ت

على  نه يؤثر سلباً إعباء المعيشة المتزايدة كما أسعار إلى فك مدخراتهم السابقة لكي يواجهوا بها للأ

يد من ثم إنفاقها الموازنة العامة للدولة حيث ترتفع تكلفة الخدمات العامة التي تؤديها الحكومة ويتزا

مر الذي يؤدي إلى ظهور العجز ت زيادة مواردها السيادية وهو الأكبر من معدلاأالعام بمعدلات 

 .(1)في الموازنة العامة

ن التضخم لا يؤدي إلى أه على الإدخار يرون أثر صة رأي المعارضين للتمويل التضخمي و وخلا 

ن أويمكن ، تجاهات الإستثمارا  نماط الإستهلاك و أنما يحدث تشويها واضح في ا  إرتفاع الإدخار و 

السلبي هو  ثرن الأأ الإ وسلباً  يجاباً إمتعارضة على الإدخار  آثارن التضخم له أنخلص إلى 

 الغالب على المدخرات.

 : حجم الثروة كمحدد للإدخار: 2-2-1-3

بصورة كبيرة وبالتالي يكون ن مفهوم الثروة من المفاهيم التي يختلف في تعريفها أيمكن القول   

ختلاف أو صعوبة في قياسها وذلك بسبب تداخل مفهوم الثروة مع الدخل وسوف نتناول إهناك 

كيفية تاثيرها على الإدخار سواء من خلال  خيراً أالعلاقة والفرق بينها والدخل، و  مفهوم الثروة ثم

نها مجموع الممتلكات إساس أستهلاك مباشرة، تعرف الثروة على التأثير على الإدخار أو الإ

ن هناك أية التي لها قيمة في السوق، كما الملموسة وغير الملموسة كالعلامات التجار  الأصولو 

 تولد دخل )نقل دخل( مثل المصانع والمزارع والمنشآت وغيرها وكذلك هناك ثروة لا ثروة منتجة

 لتزاماتلثروة قد تكون صافية إذا خصمت الإ، وا(2)والمجوهرات وغيرها )ثروة عاطلة( مثل التحف

مالية ال الأصولنها بأ" يضاً أ، تعرف الثروة (3)جمالية بدون خصمإن وجدت وقد تكون إ)الديون( 

                                                 
 . 518ص  سابق،مرجع  ، م(1980) رمزي زكي،  1
 .535 -517ص ص  ، المرجع السابق ، م(1980) رمزي زكي،  2

(، 1ط ، كاديميةكتبة الاالم الخرطوم، ) ، ةالإقتصاديقاموس المصطلحات  ، (م1999) ،علي احمد سليمان 3 
 .237ص 
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ن أ،يلاحظ (1)سهم والسنداتالودائع الإدخارية، الأالنقدوية وهي تشمل النقود،الودائع تحت الطلب،

نها المخزون من السلع أخر للثروة " بآالتي يمكن قياسها، وهناك تعريف  الأصولالتعريف شمل 

، (2)والسنداتالمادية القابلة للتحويل إلى نقود وخلال فترة معينة من الزمن مثل العقارات، الذهب 

ن تتوفر فيها أحة من السلع والخدمات التي لابد نها الكميات المتاأخر للثروة : بآوهناك تعريف 

 الشروط التالية:

 شباع الحاجات.إمقدرتها على  -

 ن تكون نادرة ويمكن تبادلها وتحويلها.أ -

وبالمعنى السابق يختلف تعريف الثروة عن المعنى الدارجي للثروة وهي توفر كمية كبيرة من النقود  

حد المصادر الهامة للثروة إلى أن النقود هي ألى كمية كبيرة منها ويمكن القول ستحواذ عاي الإ

ختراع براءات الإ الفضة، الذهب، المباني، ت،ثاثاالآ المباني، كالاراضي، الأخرىجانب المصادر 

وهناك تعريف آخر  ثروة العالم، –ثروة الدولة –الفرد ةثرو  والشهرة وهناك ثلاثه مستويات للثروة هي:

سهم القديمة في قد يدخل الرجل العادي النقود والأة، و الإقتصادينها المخزون من الموارد أيرى ب

متلاك الثروة نما هي وسيلة لإا  حد ذاتها و وة في عداد الثروة وهذا غير صحيح، فالنقود ليست ثر 

لص ملكية ثروة قائمة، ويخ دنما هو مجر ا  ضافة للثروة و إعتبر تسهم والسندات لا شراء الأوكذلك 

 سهم،أموال سائلة، أالتي تأتي في شكل  ن الثروة عبارة عن الأصولأالباحث من التعريفات السابقة 

 ة إلى نقود مثل الآلات، المعدات،سندات وقد تأخذ شكل غير مادي ولكن يمكن تحويلة بسهول

 المباني والسلع المعمرة.

ة الإقتصاديشياء ذات القيمة جميع الأهي ن الثروة إ أولًا: الفرق بين الثروة والدخل والعلاقة بينهما:

شياء ن الثروة قاصرة على الأإبادلة بسلع وخدمات ويتضح من ذلك وتتكون من سلع قابلة للم

                                                 
 . 154ص مرجع سابق ،  ، م(1988)، مايكل ايدبجان  1
 .117ص  ، سابق مرجع ،م(1987) سمير محمد عبد العزيز،  2
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صيد( خلاف الدخل عبارة الثروة عبارة عن)ر ، لاتعتبر الخدمات جزء منهاه وذلك المادية المحسوس

دة في لحظة زمنية معينة، شياء المادية الموجو مفهوم الثروة يعود إلى مجموع الأ نأذ إعن)تدفق( 

ختلاف في إن هناك إلال فترة زمنية معينة وبالتالي فن الدخل يكون في شكل تدفق خأفي حين 

بالنسبة  ، بينما الثروة لا تقاس الإل يقاس بالنسبة لفترة زمنية محددة من الزمنطريقة قياسهما فالدخ

نه قابل إعن موجودات من السلع اما الدخل فنها عبارة ستنزاف لأالثروة قابلة للإ، ة زمنية معينةخطل

 . (1)نه عبارة عن تدفقللتجدد المستمر لأ

 ثانياً: العلاقة بين الدخل والثروة:

تي يستعمل بها علاقة وتفاعل بين الدخل والثروة ذلك التفاعل ينتج عن الكيفية الن هناك أنجد  

ن يستهلك أو لا يستهلك، ومالا يستهلك يضاف إلى موجودات الثروة القائمة أفالدخل اما  الدخل،

اذ كلما ذات الدخل الجاري عن الإستهلاك الجاري زادت  وهذا ما يوضح العلاقة بين الدخل والثروة،

والعكس صحيح اي كلما زاد الإستهلاك الجاري عن الدخل الجاري تناقصت  دات الثروة تلقائياً موجو 

 موجودات الثروة.

 ثالثا: كيف يؤثر حجم الثروة على الدخل: 

ظر ذلك من خلال نن حجم الثروة حسب المفاهيم السابقة له تأثير على الإدخار ويأيمكن القول  

دخار مباشرة ويتم التعرف على ذلك من خلال مختلف المدارس تأثيره على الإستهلاك أو على الإ

 .ةالإقتصادي

التي يحتفظ بها  )الثروة( المالية همية الأصولأظهرت هميتها في الفكر الكينزي: أرابعاً: الثروة و 

لعالمية الأفراد في التأثير على سلوك الإستهلاك وبالتالي الإدخار إلى جانب الدخل خلال الحرب ا

تجه الإنفاق الحكومي إلى التزايد بمعدلات عالية جداً تسبب ذلك في زيادة إالثانية ففي هذه الفترة 

                                                 

،  الإقتصاد الكلي( ) مفاهيم اساسية في علم الإقتصاد (،م1999) ي محمد موسى،حرب، سماعيل عبد الرحمنإ 1 
 .222ص  ، (1طشر، دار وائل للطباعة والن )عمان،



51 

 

نه خلال أعد الحرب، فقد لوحظ بك الخاص تزايده الشديد لاستهلات نمو مرتفعة وقد واصل الإمعد

ن مقيد بسبب الترشيد الحرب قد حقق الأفراد زيادة كبيرة في دخولهم ولكن إنفاقهم الإستهلاكي كا

صول ألكين يدخرون فائض الدخل في صورة مر الذي جعل المستهالأ الذي فرضته الحكومة ،

فائض  إستخدامتجه الأفراد إلى إ(، Government Bondsمالية مثل السندات الحكومية )

 .(1)المالية التي لديهم التي لديهم في الإنفاق مماسبب في زيادة ضخمة في الإستهلاك الأصول

ولكن هناك  ن زيادة الثروة تزيد الإستهلاك وبالتالي تؤدي إلى نقص الإدخار،أن نلخص أويمكن  

المالية للافراد)الثروة(،  الأصولتحفظات  على التفسير السابق الذي يقدم علاقة واضحة بين حجم 

 ن نذكر بعض منها: أونسبة ما يوجه من دخلهم المتاح للإستهلاك والإدخار ويمكن 

بين فئات  الأصولالمالية على الإستهلاك يتوقف على كيفية توزيع هذه  الأصول أثرن إ-1

سر ذات دخول مرتفعة فالمتوقع أتتركز في ايدي  كانت نسبة كبيرة من هذه الأصول إذاالدخل، ف

ن على الإستهلاك وبالتالي الإدخار ذلك لأ طلاقاً إإلى تأثير ضعيف أو عدم التأثير  ن يؤدي ذلكأ

ن زيادة اكبر في أفيه  سر تدخر نسبة كبيرة من دخلها في اي ظرف ويصبح من المشكوكالأ هذه

 . (2)المالية سيؤدي إلى تخفيض نسبة ما تدخره  الأصولملكيتهم من 

لكثير  نكممن الم –المالية  الأصولخرى وبصرف النظر عن كيفية توزيع ملكية أومن ناحية  -2

سر ذات وحتى الأ للمزيد من هذا التملك ، اً دافع الأصولسر ان يكون تذوق ملكية هذه من الأ

للإستهلاك على الإدخار كوسيلة ساسي فتفضيلهم الأ ،الدخل المتوسط قد يكون رد فعلها مماثلاً 

سلوك العام عن ال ن هذا قد يكون بعيداً أالأصول المالية وعلى الرغم من سراع في تجميع هذه للإ

هتمام إمحل  ن مع ذلك تعتبر عاملاً أ سر وخاصة ذات الدخول المنخفضة الإسبة للكثير من الأبالن

                                                 
1
 ، علانالجماهيرية للنشر والتوزيع والإ الدار ليبيا، ) ،اولويات علم الإقتصاد ، م(1988)،  ممدوح السيد يوسف  
 .24ص  ، (2ط
 ية للطباعة والنشر(،، دارالنهضة العرب ) بيروت ،مبادئ الإقتصاد التحليلي ، م(1977) ،سماعيل محمد هاشم إ2 
 .15ص
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 الأصولليها بين حجم إلعلاقة المباشرة السابقة المشار ثارة الشك حول الإ ويكون في حد ذاته كافياً 

 (1) .فراد ومستوى الإنفاق عند اي مستوى معين للدخل المتاحالمالية المملوكة للأ

ن القيمة أد يؤدي إلى علاقة غير صحيحة ذلك صول المالية قإن الاخذ بالحجم النقدي فقط للأ-3

صول المالية هي فقط ذات الصلة المرتبطة بالعلاقة الحقيقية، فتغير مستوى الأسعار الحقيقية للأ

التي تتجه  الأصولالمالية الحقيقية فيما عدا إلى  الأصولنخفاض في قيمة إيؤدي إلى إرتفاع أو 

ها على أثر تجاه مستوى الأسعار وبالتالي يحسب إإلى الزيادة أو النقصان في نفس  قيمتها

نخفاض متناسب مع إب نخفاض في مستوى الأسعار مصحوباً ن الإإولذك ف، الإستهلاك والإدخار

 ثرتجه للأسر قد يؤدي إلى زيادة في الإنفاق الإستهلاكي لما تنمقدار الدخل النقدي المتاح لهذه الأ

( الناتج عن إرتفاع القيمة الحقيقية للاصول المالية ذات القيمة Expansionary effectالتوسعي)

المرتب على زيادة القيمة  –زيادة الإنفاق الإستهلاكي  ثروهذا الأ سر،لكها الأالثابته التي تمت

ن التغيرات أن نقول أ، ويمكن .(Pigeo effectبيجو) أثريعرف ب –الحقيقية للمستوى العام للاسعار

المالية لها بعض الآثار المباشرة على نسبة ما يوجه للإستهلاك  الأصولفي القيمة الحقيقية لحجم 

 والإدخار عند مستوى معين من الدخل الحقيقي المتاح.

 ها عند نظرية الدخل الدائم:أثر الثروة و  خامساً :

 )الإدخار( كالآتي:  الثروة ضمن محدد الإستهلاك)نظرية الدخل الدائم(  يدخل فريدمان في

تنفقة ن أالدائم هو المقدار الذي تستطيع  فالدخل ن الدخل الدائم يتخقق بالثروة ،أ مان:يرى فريد

تظهر صراحة في ن الثروة لاأن تمس، وبالرغم من ألإستهلاك بينما تبقى ثروتها دون سر على االأ

 كبير كالآتي:  أثرلا  ىأنه ر أ ( الإEp = (ny p)الدائم مان )نظرية الدخلستهلاك فريدإدالة 

م تساعد في تحديد ان الثروة أو نسبة الدخل الدائم المشتق من الثروة غير الاسرية إلى الدخل الدائ 

ن الأفراد يدخرون جزءاً لمواجهة الحالات ألفريد  ك الدائم والدخل الدائم، ووفقاً لاستهالنسبة بين الأ

                                                 
 .63، ص) بغداد، مكتبة النهضة العربية(  ،مبادئ الإقتصاد الكلي ، لبيرمانيخزعل ا 1
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ن أوهو يعتقد  حتياطي،إكثر من غيرها كأوبعض اشكال الثروة تعتبر ملائمة الطارئة أو الملحة 

تفضل غيرها من صور الثروة البشرية )التي تعكس  السائلة( الأصول) الثروة غير البشرية بالذات

ى عل عتماداً إن نفترض أنه من السهل أالعمل(، ويعزى السبب في ذلك إلى مكتسبات الفرد من 

عتماد هلى المكاسب المحتملة وعليه إذا كان جزء كبير من الدخل من الإ الثروة غير البشرية بدلاً 

وبالتالي  ن الإدخار يصير ضئيلاً إصول سائله، سندات( فأمن عناصر غير العمل) الدائم مشتقاً 

الجزء من جل القصير يكون وفي الأ كبر لكل من الإستهلاك الدائم والدخل الدائم ،أ( nكأن المعدل)

 .الدخل الدائم المشتق من الثروة غير البشرية ثابتاً 

 كبيراً  السائلة، السندات( إذا كانت تمثل جزءاً  الأصولن الثروة غير البشرية )أونلخص رأي فريدمان 

 .(1)ن الفرد يعتمد على مصدر غير دخله يؤدي ذلك إلى إضعاف الإدخارأالدخل الدائم، اي  من

 للإدخار في نظرية دورة الحياة: سادساً: الثروة كمحدد

لى ثروة ن الفرد إذا حصل عأخار يتوقفان على الدخل والثروة و ن الإستهلاك والإدأترى هذه النظرية 

ن أن الثروة هي الصافية و أا بالكامل خلال هذه الفترة وترى نه سوف ينفقهإخلال فترة زمنية قصيرة ف

ين الإقتصادي، وقد ضمن بعض (2)نقاص الإدخارإي إلى زيادة الإستهلاك وبالتالي زيادتها تؤد

من  وادخلوها في دالة الإستهلاك بدلاً  –( ضمن مكونات الثروة Liquid Assetsالسائلة ) الأصول

السابق على  ثرن لها نفس الأأوذلك نسبة لسهولة الحصول عليها و الثروة في دالتهم للإستهلاك، 

ستهلاك وبالتالي يقل إلى زيادة الإ وتؤدي زيادتهاعلى الإستهلاك، الإدخار من خلال تأثيرها 

 .(3)في معناها وتعريفها اختلفو إن العلاقة بينهما سلبية ولكنهم أالإدخار اي 

 

 

                                                 
 .122 -117 ، ص ص مرجع سابق،  م(1987) ،سمير محمد عبد العزيز  1
 .147 -146ص ص  مرجع سابق ،،  م(1988) ، بجمان مايكل ايد  2
 .154ص سابق،المرجع ، ال م(1988) بجمان ، مايكل ايد  3
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   ها على الإدخار:أثر سابعاً: الثروة غير المالية و 

 ،بالتبعيةالإدخاري و لها آثار متعددة على سلوكه الإستهلاكي  ن حيازة الفرد للسلع المعمرة أنجد 

، كما فهي تجعله لا يفكر في شرائها بتخصيص جزء من دخله لها أو تكوين إدخار لشرائها مستقبلاً 

 ستمرار مما يخلق عبئاً إاتهم بن التجديد المستمر لهذه السلع تخلق رغبة لدى الأفراد لتجديد مقتنيأ

جاري قد تذهب في اي مع الدخل ال ن علاقة الإستهلاك أو الإدخارإلذلك ف، على دخله الجاري 

خرى، كما ان شروط البيع بالتقسيط أو الميسر تزيد من الإستهلاك تجاه وقد تنقلب من سنه لأإ

 بدرجة كبيرة .

 ة:الإقتصادي:المحددات غير  2-2-2

ية قتصادية تتمثل في الإجتماعية، الثقافية، الشخصية، الطبيعية أو الجغرافإمحددات غير هناك 

نساني وبعض علماء السلوك ن الإدخار مرتبط بالسلوك الإالإدخار وذلك لأكلها تؤثر على 

نسان مثل)الإستهلاك، ة المرتبطة بالإالإقتصاديللظواهر  الإقتصادين التفسير أنساني يقولون الإ

ساس غير موفق حيث كل الجوانب النفسية والإجتماعية أ، الإنتاج والإستثمار( تقوم على الإدخار

ساس التجريد أذلك التحليل الإقتصاد يتقوم على وك الإقتصاديتبطة بالموقف والحضارية المر 

(Abstraction وبالتالي عزل الظاهرة )ة عن الظروف المختلفة المحيطة بها.الإقتصادي 

 ة:الإقتصاديمحددات من السياسات ال: 2-2-3

  الإقتصاديالنمو يضا تؤثر على أة الإقتصادين السياسات أضافة إلى العوامل السابقة نجد بالإ  

 .سواء كان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة

 (:Fiscal policy: السياسة المالية :)2-2-3-1 

يرادات العامة للدولة وتحيد المختلفة للإ يقصد بالسياسة المالية سياسة الحكومة في تحديد المصادر

ى تحديد الكيفية التي بها ر جهة اخهذا من جهة ومن  همية النسبية لكل من هذه المصادر ،الأ

ة الإقتصادي هدافلتمويل الإنفاق الحكومي)الإنفاق العام( بحيث تحقق الأ الإيراداتتستخدم هذه 
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يرادات إلتنظيم  رتبط مفهوم السياسة المالية مع المالية العامة تاريخياً إوالإجتماعية للدولة، هذا وقد 

ستخدم تعبير السياسة إفي خلال الحرب العالمية الثانية و  نمائية ،الحكومة ونفقاتها وسياساتها الإ

والنفقات والدين العام لتحقيق مستويات عالية من الإنتاج الكلي  الإيرادات إستخدامالمالية اتعني 

وتشكل الضرائب في العديد من دول العالم المصدر  ،الإقتصاديللحيولة دون حدوث التضخم 

عديدة تشمل مصروفات الدولة على  اما الإنفاق العام فيشمل صوراً  الرئيس للايرادات العامة للدولة

رواتب واجور العاملين بالقطاع الحكومي ومؤسسات القطاع العام وما تنفق على المشارع الانمائية 

ساسية كالطرق والموانئ والماء والكهرباء والسدود والمرافق فة بما في ذلك مشاريع الهياكل الأالمختل

اما  جمالي ما تنفق،إالعامة عن  الإيرادات، ويتحقق ما يسمى بالفائض إذا ما زادت ىالأخر العامة 

يراداتها يتحقق ما يسمى بالعجز وتمويل الحكومة إجمالي ما تنفق عن إزاد  إذاي أحدث العكس  إذا

سندات  إصدارهذا العجز بالإقتراض من المؤسسات النقدية المحلية والمواطنين عن طريق 

 دين العام(.الحكومة)ال

وسيلة لضمان النمو  الضرائب والإنفاق العام ما هي الإن السياسة المالية تتعامل مع أويمكن القول 

ستقرار في الأسعار ا  ية إلى تحقيق معدلات تشغيل و بما يؤهلها إلى جنب السياسة النقد الإقتصادي

نتاج السلع والخدمات إتفوق قدرة الإقتصاد القومي على  في حالة التضخم حيث يزداد الطلب زيادة

ئب مع تكوين عند مستتوى التشغيل الكامل، فلابد من تخفيض الإنفاق الحكومي وزيادة الضرا

يمكن الحد من الضغوط  متصاص جانب القوة الشرائية من المواطنين حتىفائض في الميزانية لإ

 .(1)ياد القومالإقتص ستقرارلإعادة التوازن ا  التضخمية و 

 السياسة المالية: أهداف: 2-2-3-1-2

 جمالها في الآتي:إعديدة يمكن  أهدافللسياسة المالية 

                                                 

 التحليل الإقتصادي الكلي والجزئ ، مفاهيم ونظم اقتصادية ، (م2004)، حربي عريقات،  سماعيل عبد الرحمنا1 
 .183ص  ، (1ط الاردن، دار وائل للنشر، )عمان،، 
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 مثل للموارد.ستقلال الأاي الإ الإقتصاديزيادة التكوين الراسمالي والدخول والنمو  -1

والخاصة تحقيق التوظيف الكامل عن طريق إقامة مشاريع مختلفة من قبل المؤسسات العامة  -2

 ودراسة مدى حاجة السوق من التخصصات المختلفة.

 ستقرار الأسعار اي التعاون بين السياسة المالية والنقدية.إتحقيق  -3

 .(1)ة والإجتماعيةالإقتصاديعادة توزيع الدخول ويقتضي هذا العدالة إ -4

 :  (Monetary Policy: السياسة النقدية:)2-2-3-2

خلال القرن التاسع عشر في أثناء الأزمات  الإقتصادي النقدية في الفكرظهر الإهتمام بالسياسة 

الذي شهده القرن الماضي، ولذلك أعتبرت السياسة النقدية جزءاً  الإقتصاديالنقدية وعدم الإستقرار 

ومن  تعددت تعاريف السياسة النقدية، ة العامة للدولةالإقتصاديأساسياً ومهماً من أجزاء السياسة 

هي ما تقوم به الحكومة من عمل يؤثر بصورة فعاله في حجم وتركيب الموجودات  : (2)ضمنها

كما  "،السائلة التي يحتفظ بها القطاع غير المصرفي سواء كانت عمله أو ودائع أو سندات حكومية

 أهدافعرفت بأنها العمل الذي يستخدم لمراقبة عرض النقود من البنك المركزي وذلك كأداة لتحقيق 

ول اوتعرف أيضاً بأنها عبارة عن التحكم في كمية النقود المتاحة للتد ،ةالإقتصاديسة السيا

بالإجراءات والأساليب المتعددة التي تتخذها السلطات النقدية في الدولة في إدارة كل من النقود 

ماعية ة والإجتالإقتصاديالدولة  أهدافوالإئتمان وتنظيم السيولة اللازمة للإقتصاد الوطني لتحقيق 

وتعرف أيضاً بأنها تلك السياسة التي لها التأثير على الإقتصاد بواسطة النقود  ،(3)والسياسية والمالية

وهنالك تعريف شامل للسياسة النقدية ينص على أنها تشمل  ،(4)لالتي تستعمل العلاقة والنقود والدخ

ها نقدية أو غير نقدية، وكذلك أهدافجميع الإجراءات والقرارات النقدية بصرف النظر عما إذا كانت 
                                                 

 
 .189صمرجع سابق ،  ،م(1999) ،عريقات حربي ، اسماعيل عبد الرحمن1
2

 .98ص ،(1ط ، والتوزيع للنشر الفجرالجزائر، دار  ) والسياسة النقددية، النقود (،م2006) صالح مفتاح،  
3

 الرسالة للنشرمؤسسة  ، عمان) ، السياسة النقدية والمصرفية في الإسلام ، (م2004) ، عدنان خالد التركي 
 .112ص ،( 1ط ،والتوزيع 

4
 .98ص المرجع السابق، ، (م2004) ،عدنان خالد التركي 
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جميع الإجراءات غير النقدية التي تهدف إلي التأثير في النظام النقدى وتعرف السياسة أيضاً بأنها 

عبارة عن تلك البرامج والإجراءات التي تنتهجها السلطات النقدية لتنظيم النقد في المجتمع وصولًا 

 .(1)جراءات البنك المركزيالإ المرغوبة وفي معظم البلدان يقوم بهذه هدافللأ

ة، الإقتصاديرف السلطة النقدية بهدف التأثير علي الفعاليات  وهى التدخل المباشر المعتمد من ط 

وسائل الرقابة علي النشاط الإئتماني للبنوك التجارية  إستخدامئتمان بعن طريق عرض وتوجيه الإ

وكما تعرف بأنها دليل العمل الذي تنتهجه السلطات النقدية بغرض المشاركة الفعالة في توجيه 

ة،نحو تحقيق النمو الذاتي المتوازن، عن طريق زيادة الناتج الوطنى الإقتصاديمسار الوحدات 

 إلى حالة من الاستقرار النسبى للأسعار بمختلف أنواعهابالمقدار الذى يضمن للدولة الوصول 

يقول عبد المنعم راضي )يقصد .(2)أسعار السلع والخدمات(الصرف، أسعار الفائدة و  )أسعار

ونقصاناً وذلك بتأثيره  بالسياسة النقدية قيام البنك المركزي بتغيير كمية النقود في المجتمع زيادة

 ))أدوات السياسة النقدية أدواته التقليدية إستخدامئتمان وأسعار الفائدة عن طريق على حجم الإ

وقد ع رفت بأنها مجموعة  .(3)عفي المجتم الإقتصاديللتأثير على الإستثمار وبالتالي على النشاط 

لى الإجراءات التي يتخذها البنك المركزي بالتعاون مع السلطات المالية في الدولة بهدف التأثير ع

ة المنشودة، مع الإقتصادي هدافوالوصول بها إلى الغايات التي تضمن تحقيق الأ المتغيرات النقدية

ة الإقتصاديولة البنك المركزي إدارة الكمية المعروضة من النقود كأداة لتحقيق أغراض السياسة امز 

وهي مجموعة من القواعد والوسائل والأساليب والإجراءات والتدابير التي تقوم بها السلطة  ،(4)العامة

إقتصادية  أهدافلتحقيق  الإقتصاديالنقدية للتأثير)التحكم( في عرض النقد بما يتناسب مع النشاط 

                                                 

 الجزائر(، رسالة دكتوراة ، ) ،الإقتصاديالسياسة المالية ودورها في تحقيق التوازن  م(،2004)، درواسي مسعود 1 
 .231ص

2
 . 232، صالمرجع السابقم(، 2004) درواسي مسعود،  

3
 .291-290ص ص ،  مكتبة عين شمس( القاهرة ، ) ، والبنوك النقود (،م1997) عبدالمنعم راضى، 
4

الخرطوم، مطابع السودان  ) والبنوك والسياسة النقدية وسوق المال، النقود ، (م2005) ، عثمان يعقوب محمد 
 .151ص (،3ط للعملة المحدودة،
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صبو التي ت هداف، وأن كل تعريف تناول جزءاً أو أجزاء من الأ(1)معينة خلال فترة زمنية محددة

إليها السياسة النقدية، كما أن جميعها تتفق على أن السياسة النقدية ذات صلة لصيغة بعرض 

 النقود، بمعنى أنها تتمثل في الإجراءات التي تتخذها الدولة بهدف إدارة عرض النقود.

 : (2)تحددها السلطات النقدية وتحلل هذه العناصر كما يلي أهدافتهدف السياسة النقدية إلى   

السياسة النقدية تختلف عن النظرية النقدية، فالأولى هي مجموعة الإجراءات والتدابير العملية التي 

قتصادية قائمة أو الحماية ضد إتقوم بها السلطات النقدية متمثلة في البنك المركزى لحل مشاكل 

ة،وتوضيح ديالإقتصابينما تعني النظرية النقدية محاولة تفسير الظواهر  وقوع مشاكل محتملة ،

ة نظرة علمية مجردة، وفى ظروف معينة، الإقتصاديطرق معالجتها،فهي تنظر إلى المشكلة 

، وأن وسائل العمل للسلطات النقدية تستطيع الإقتصاديفتوصي بما ينبغى أن يكون علية النظام 

الفائدة( أن تؤدي إلى رقابة مباشرة من طرف السلطات للمتغيرات النقدية )القرض،الصرف، معدل 

غير الماليين من ناحية التمويل فراد أو إلى تدخلات في سوق الأموال بهدف التأثير في سلوك الأ

ة ويجب هنا الإقتصادي هدافوحيازة السيولة، بينما تعمل السياسة النقدية على تحقيق بعض الأ

المتغيرات  الوسيطة هي هدافنهائية، فالأ أهدافوسيطة للسياسة النقدية و  أهدافالتفرقة بين 

النهائية مثل  هدافالنقدية المراقبة من السلطات النقدية، والمرتبطة بشكل كاف مستقر ومقدر بالأ

فعلياً بالمتغيرات النقدية  أثرالنهائية هي التي تت هدافمعيار النمو السنوى للكتلة النقدية، بينما الأ

نهائية  أهدافومعدل نمو عالي و  نهائية للتوازن الداخلي مثل مكافحة التضخم، أهدافونميز بين 

السياسة النقدية هي تلك السياسة ، سعر صرف العملة الوطنية للتوازن الخارجي مثل إستقرار

المرتبطة بالجهاز المصرفي والنقود أو التي تتحكم في عرض النقود وحجم القوة الشرائية لبلد ما 

لمركزى( تضعها السلطات النقدية)البنك اوعليه فان السياسة هي مجموعة من القوانين واللوائح التي 

                                                 
1

 ) ة على مستوى الإقتصاد القومي)تحليل كلي(،الإقتصاديالسياسات  ، (م2003) ، الحميد المطلب عبد عبد 
 .272ص ، (1ط ، ، مجموعة النيل العربية القاهرة

2
 .98سابق، صرجع م ،(م2006) صالح مفتاح،  
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ة بطريقة تساعدها الإقتصاديمن أجل القيام بوظائفها  ول وحدة النقودابما يكفل سرعة وسهولة تد

ها التي تخلص أخيراً إلى أن السياسة النقدية هي عبارة عن إجراءات وقواعد أهدافعلى تحقيق 

وتفادي المعوقات التي  الإقتصاديالإستقرار  تتخذها الدولة من خلال البنك المركزي بهدف تحقيق

 يتعرض لها الإقتصاد الوطني.

 السياسة النقدية: أهداف: 2-2-3-2-1 

لذلك  الإقتصاديالسياسة النقدية آخذة في التزايد أثناء الأزمات النقدية وعدم الإستقرار  أهدافن إ 

ة العامة للدولة الإقتصاديمن أجزاء ومكونات السياسة  عتبرت السياسة النقدية جزءاً أساسياً ومهماً إ

 السياسة النقدية والإئتمانية في الآتى: أهدافوعليه يمكن إجمال 

المحافظة على إستقرار القيمة المحلية للعملة الوطنية )المستوى العام للأسعار( وذلك بإتباع  -أ

النقدية لدى  الأرصدةولة من حجم سياسات نقدية إئتمانية من شأنها أن تحافظ على مستويات معق

 الجهاز المصرفي العامل في الدولة.

 إستقرار المستوى العام لأسعار السلع والخدمات. -ب

 ةالإقتصاديالسكان ومتطلبات التنمية  تحقيق معدلات نمو إقتصادي تتناسب مع معدلات نمو -ج

في الدولة، ومن خلال إستقراء التاريخ يلاحظ أن معالجة إستقرار الأسعار لم تتم حتى  والإجتماعية

القوانين  إصدارة، وذلك بالإقتصاديفي الدول الرأسمالية إلا عن طريق تدخل الدولة في الشؤون 

والتشريعات التي كونت سياسات عديدة منها السياسة النقدية، كما ثبت أن التضخم ظاهرة نقدية 

قديون يرون أن العلاقة بين الأسعار وعرض النقود هي علاقة خطية وطردية تماماً، وذلك لأن فالن

بينما شبه كينز عمل السياسة النقدية  زيادة كمية النقود تظهر في إرتفاع الأسعار بنفس النسبة،
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على  الإقتصاد)تقيده( ومن من ثم تسيطر إذ يمكن للسياسة تشد خلال الخمسينات بعمل الخيط،

 .(1)التضخم

المحافظة على إستقرار القيمة الخارجية للعملة الوطنية )سعر صرف العملة الوطنية(، وذلك  -د

ة والإجتماعية للدولة من الإقتصاديبتنفيذ سياسات أسعار صرف ونقد أجنبي تنسجم مع الأوضاع 

بسهولة ويسر بالشكل الذي يحقق  الأخرىناحية،وضمان حرية تحويل العملة الوطنية إلى العملات 

 إستقرار معدلات أسعار صرف العملة الوطنية لضمان تحقيق إستقرار توازن ميزان المدفوعات.

الأمثل  ستخدامتوجيه وضبط التمويل المصرفي وتأكيد كفايته بالكمية والنوعية التي تضمن الإ -ه

المختلفة مما يساعد على تحقيق ات ستخدامة المتاحة وكفاءة توزيعها بين الإالإقتصاديللموارد 

 ة والإجتماعية المتوازنة في الدولة.الإقتصاديالتنمية 

تهيئة البيئة المصرفية المناسبة وهي من أهم شروط تحقيق الكفاءة في عملية تخصيص الموارد  -و

، ولذلك فان هدف تطويرالجهاز الإقتصاديوتوفير التمويل المناسب للنشاط  وبالتالي ضمان

المصرفي وضمان سلامته لا يقل أهمية عن هدف تحقيق الإستقرار النقدي، فالبنك المركزي يؤمن 

بأن البيئة المصرفية التي تمكن المؤسسات المصرفية المختلفة من التنافس بحرية وتوفر التمويل 

 .(2)الموارد المالية إستخداممن كفاءة  للنشاط بالحجم المطلوب والكلفة المناسبين، وهي التي ترفع 

ة التي الإقتصاديتحقيق توازن ميزات المدفوعات ويعرف بأنه سجل يدون فيه كل المعاملات  -ز 

تتم بين مقيمين في بلد معين وبلاد أخرى خلال فترة زمنية معينة وعادة ما تكون سنة وينتج عن 

سلع والخدمات المستوردة من الخارج أو أنها هذه المعاملات في حالة الإستيراد إن يدفع ثمن ال

وتسجل في جانب المدفوعات دفع ، خدماتها في حالة التصدير للخارجتحصل على ثمن سلعها و 

                                                 
1

ترجمة عبد الفاتح  الاختيار العام والخاص، الاقتصاد الكلي، ، م(1988) ،ستروبإ ريجارد تيني، جوار جيمس 
 .296ص ، ، دار المريخ للنشر والتوزيع( واخرون )السعوديةعبد الرحيم 

)توثيق تجربة بنك السودان في  ، مخطط إدارة السياسة النقدية والتمويلية ، (م2006) ،إبراهيم آدم حبيب وآخرون 2
 .21ص (،1ط ، ع بنك السودان للعملة المحدودةمطاي ،الخرطوم ) ، الإسلامية( مجال المصارف
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ثمان السلع أو الخدمات التي يتم إستيرادها من الخارج بينما ما يتحصل عليه من خلال عملية أ

المتحصلات من ميزان المدفوعات، وتعمل الخدمات فيسجل ضمن  صادرات الدولة من السلع أو

 لاو  طرف الدائنية مع طرف المديونيةوى االدولة على توازن الجانبين في جميع الأموال حتى يتس

ة والإجتماعية للسياسة النقدية بمفردها مالم يتحقق الإقتصادي هدافيمكن تحقيق كل هذه الأ

 .(1)الأخرى الإنسجام والتعاون التام مع بقية السياسات الحكومية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

 .140سابق، ص مرجع ،  م(2006)مفتاح،  صالح 1
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 المبحث الثالث

 الإقتصاديلنمو اماهية : 2-3

 :: المقدمة2-3-1

اً على واقع الأفراد ومستقبلهم في كل أثر ة واكثرها الإقتصاديأهم الظواهر  الإقتصادييعتبر النمو   

 هو الوسيلة الرئيسية لإزدياد حصة الفرد من الناتج ، الإقتصاديالمجتماعات البشرية، فالنمو 

متخذو القرار في البلدان  المعيشة في كل مجتمع لهذا إهتم لتحسين مستوى  والوسيلة الرئيسية

وسعوا الى قياس  ،الإقتصاديين بعملية النمو الإقتصاديالنامية والمتقدمة وغيرهم من الباحثين 

سعوا الى تحديد عوامل النمو وكيفية التأثير فيها من أجل  معدلاته في السنوات المختلفة كما

 زيادتها.
 :الإقتصادي: تعريف النمو 2-3-2

ة الكمية التي يمكن قياسها وهو يختلف عن مفهوم التنمية ، الإقتصادييعتبر النمو من المؤشرات 

 القوميالزيادة السنوية المعبر عنها بالنسبة المئوية للناتج  تلك نه "على إ الإقتصادييعرف النمو 

الصافي او الناتج المحلي او الإجمالي الحقيقي مقاساً بالنسبة للفرد ويعكس المعيار الحقيقي 

ادة في إجمالى الناتج المحلي يضا "حدوث زيبالنمو أ،ويقصد (1)والرفاه" الإقتصاديلمستوى التقدم 

 (2)ني بما يحقق زيادة في متوسط نصيب الفرد من الدخل الحقيقي"جمالي الدخل الوطاو إ

 من خلال التعريفين السابقين نستنتج :

ن يترتب عليه زيادة لايعني حدوث زيادة في إجمالي الناتج المحلي بل يجب أ الإقتصادين النمو أ

ن كما أ ، كبر من معدل نمو السكاناي معدل النمو لابد أن يكون أ في دخل الفرد الحقيقي ،

قتصاد الوطني في المدى الطويل وبهذا نعتبر الإ ن تكون علىلزيادة التي تحقق في الدخل لابد أا
                                                 

 .347ص (،1طدار الصفاء ، ، ،)عمان تحليل الاقتصاد الكلي م(،2005) ،هوشيار معروف 1
 .45ص ، مرجع سابق ، م(1992) ، حمن يسري احمدر عبد ال ، عجمية محمد عبد العزيز 2
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 t =0اكبر من الفترة الزمنية السابقة   t =1إذا كان الناتج الوطني الحقيقي لفترة الزمنيةحالة نمو، 

الناتج الوطني  ≡ t = 0،y1الناتج الوطني الحقيقي للفترة الزمنية  ≡ y1حيث ان  y1 > y0ونكتب :

 يعني: الإقتصاديومنه النمو  t = 1الحقيقي للفترة الزمنية 

 تحقيق زيادة في متوسط نصيب الفرد من الدخل. -

 ن تكون الزيادة على المدى البعيد.أ -

 .الإقتصاديمستوى التقدم والرفاه  الإقتصادييعكس النمو  -

يركز على الكم الذي يحصل عليه الفرد من  الإقتصادين النمو ولهذا يتعين في هذا التحليل أ

الدخل في المتوسط اي على كمية السلع والخدمات التي يحصل عليها بغض النظر على نوعية 

بمعنى دون التدخل من قبل  يتحقق تلقائياً  الإقتصادين النمو تلك السلع والخدمات وكذلك أ

 لحكومية.السلطات ا

 :الإقتصادي :عناصر النمو2-3-3

 رأس المال، التقدم التقني. في العمل ، الإقتصاديتتمثل العناصر التي تحدد النمو 

 اولًا: دور العمل في النمو:

 حيث يكون مرشحاً للزيادة بإحدى السببين: يعد العمل العنصر الرئيسي في الانتاج ،  

 يدي العاملة.السكان( وبالتالي إرتفاع عدد الأ النمو الديمغرافي)زيادة في -

 زيادة الطلب على التوظيف على طالبي العمل. -

الناتج   Yحيث ان  (y = IL….1حيث يمكن تحديد دور العمل في النمو على النحو التالي :   

الإنتاجية المتوسطة للعمل، ومنه يكتب النمو  I = yl Lالعمل )السكان العاملين( ،  Lالوطني ،

 :كما يلي الإقتصادي

Y = I * ∆ L ………(1). 

 ( نجد:1بما يساويه من )  yوبتعويض  L ∆Y l Y Y∆معدل نمو الناتج الوطني  ∆ اي
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∆yl y=I*∆Ll IL →     ∆ Yl Y = ∆Ll L  

يساوي معدل نمو السكان العاملين بإعتبار العمل هو  الإقتصاديويعني هذا ان معدل النمو 

 العنصر الرئيسي في الانتاج.

 ثانيا: دور رأس المال في النمو:

حيث تزداد كمية رأس  الإقتصاديإن زيادة كمية رأس المال تؤدي الى زيادة الناتج وتحقيق النمو 

لناتج الوطني ورأس المال كما فيمكن ان نحدد العلاقة بين ا (1)المال عن طريق الاستثمار المحقق

 يلي:

y = ak……….(2) 

 حيث أن:

y ≡  ، الناتج الوطنيk ≡  ، رأس المالa ≡ .الانتاجية المتوسطة لرأس المال 

 y∆كما يلي: الإقتصاديومنه يكتب النمو  a = dyl dkوتساوي الانتاجية الحدية لرأس المال 

=a∆k    ومعدل نمو الناتج الوطني∆yl y = ∆kl k  وبتعويضy ( 2في المعادلة)  : نجد∆yl y 

= ∆kl k  رأس المال العنصر  فتراضيساوي رأس المال بإ الإقتصادين معدل النمو ومن هذا أ

 نتاج.الرئيسي في الإ

 دور التقدم التقني: ثالثا:

حيث بداع في عناصر الإنتاج وتطور الإنتاج وجي درجة التقنية الفنية والإنقصد بالمستوى التكنول  

يظهر التطور التكنولوجي في شكل أساليب الإنتاج حيث يمكن إنتاج نفس الكمية من السلع 

ساس العملية الإنتاجية وتطور العنصر البشري هو أ كميات أقل من عناصر الإنتاج ، إستخدامب

فيجب أن يكون التركيز على نوعية التعليم والصحة والضمان الإجتماعي وغيرها من العوامل التي 

                                                 
1

 .78ص ، دار الثقافة( ، )عمان ،الاقتصاد الكلي ، (م2007) ،احمد الاشقر 
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الأمثل لعناصر الإنتاج في العملية  ستخدامفإن التقدم هو الإ داء والكفاءة ،ساهم في في رفع الأت

  (1)إقتصادي. الإنتاجية وبالتالي فإن حدوث تقدم يؤدي إلى زيادة الإنتاج وتحقيق نمو

 : الإقتصاديقياس النمو  :2-3-4

هو الفرق بين كمية الناتج المحلي الإجمالي لسنتين على التالي فإذا رمزنا  الإقتصاديإن النمو  

معدل  ماهو إلا الإقتصاديومنه معدل النمو y = y(t) - y(t-1)∆ فسيكون:  (y∆)الإقتصاديللنمو 

ذا قسمنا النمو  على كمية الناتج المحلي الإجمالي  (y∆) الإقتصاديالناتج المحلي الإجمالي وا 

 .ytلسنة  الإقتصادينحصل على مؤشر نسميه معدل النمو  yt-1لسنة 

 g1= yt – yt-1l y t-1:  (2)فان g الإقتصاديإذا رمزنا لمعدل النمو 

سمي هو النمو في القيمة وهنا يجب أن نفرق بين النمو الأسمي والنمو الحقيقي حيث أن النمو الأ

 ذإ م اي النمو بالأسعار الثابتة ،النمو في الحجما النمو الحقيقي هو أ اي النمو بالأسعار الجارية ،

في هذا  حقيقي اي المقيم بالأسعار الثابتة،يقاس بمعدل نمو الناتج المحلي ال الإقتصاديالنمو  أن

طار ولايجاد تصور للنمو يمكن التمييز بين المفاهيم الكلية التالية والتي ترتبط بالحسابات الإ

 كما يلي: الإقتصاديالوطنية الكلية والنمو 

السلع والخدمات النهائية المحققة في دولة ما  ( هو مجموع قيمGDPالناتج المحلي الإجمالي )

 خلال فترة زمنية محددة بمعنى: 

 الناتج المحلي الإجمالي = مجموع قيم المنتجات النهائية.

قة خلال فترة زمنية المحقالسلع والخدمات النهائية قيم ( هو مجموع NDPالناتج المحلي الصافي )

 نتاج الفعلي الصافي بمعنى:بعد إستبعاد إهتلاك رأس المال فهو يعبر عن الإ

                                                 
 وائل للنشر، دار الاردن،) مبادئ الاقتصاد الكلي ، (م2005) ، احمد حسين الرفاعي ، خالد واصف الوزاني 1
 .386ص ، (7ط
 .74ص مرجع سابق، ،م(2007، )احمد الاشقر 2
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 .مجموع المخصصات –الناتج المحلي الصافي = الناتج  المحلي الإجمالي 

السلع والخدمات النهائية المحققة في دولة ما خلال قيم هو مجموع :(GNPالناتج القومي الإجمالي)

نتاجية للمقيمين الذين يعملون في الخارج ونطرح محددة زائد حصيلة النشاطات الإفترة زمنية 

 حصيلة النشاطات الانتاجية لغير المقيمين الذين يعملون في الداخل بمعنى:

ع دخول المقيمين عن عملهم في الناتج القومي الإجمالي = الناتج المحلي الإجمالي + مجمو 

 مجموع دخول غير المقيمين عن عملهم في الداخل . –الخارج 

منه إهلاك رأس  ( هو عبارة عن الناتج القومي الإجمالي مطروحاً NNPالناتج القومي الصافي )

 المال بمعنى.

 مخصصات الإهلاك. –الناتج القومي الصافي = الناتج القومي الإجمالي        

 نتاج بمعنى:( يعكس صافي عوائد الإNIالقومي)الدخل 

الضرائب غير المباشرة = مجموع عوائد عوامل الإنتاج  –الدخل القومي = الناتج القومي الصافي 

 للمقيمين.

 ( هو عبارة عن مجموع الدخول المحققة من العملية الإنتاجية داخلياً بمعنى:PIالدخل الشخصي )

 الإقتطاعات الإلزامية + المساعدات –الدخل الشخصي = الدخل القومي 

 ( هو مجموع المبالغ التي يستخدمها الأفراد في شؤونهم المختلفة بمعنى:DIالدخل القابل للتصرف )

 الضرائب المباشرة =الإنفاق الإستهلاكي+ الإدخار.–الدخل القابل للتصرف = الدخل الشخصي 
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 المبحث الول

 م(2013 –1990المحلي خلال الفترة )المصادر القطاعية للادخار : 3-1

دخار المحلي في السودان تلك القطاعات القادرة على توليد الإدخار نقصد بالمصادر القطاعية للإ

قطاع  -داخل السودان ومن اهم القطاعات:)القطاع الحكومي الإقتصاديمن خلال قيامها بنشاطها 

 العائلي(.القطاع  -قطاع الأعمال الخاص -الأعمال العام

   ويمكن التطرق لها على النحو التالي: 

 :القطاع الحكومي:3-1-1

)القطاع العام( مثل  يتكون هذا القطاع من الحكومة المركزية والمؤسسات الحكومية المساعدة

تمثل مدخرات هذا القطاع في  الخطوط الجوية السودانية، وزارة الطاقة،هيئة السكة حديد وغيرها،

لى فوائض ميزانية المؤسسات العامة الحكومية إضافة في الميزانية العامة للدولة بالإ الفوائض

 الإيرادات الضريبية، الإيرادات دخار هذا القطاع هي:هم المصادر لإأو ، المساعدة )القطاع العام(

 حتياطات وفوائض المؤسسات العامة.الإ التمويل بالعجز، غير الضريبية،

 تشتمل على الآتي: الضريبية: الإيرادات -أ

نتاج المحلي ورسوم الجمركية ورسوم الإ الإيراداتوتشمل رسوم  الضرئب غير المباشرة : -

تشير إيرادات الضرائب إلى التحويلات القسرية إلى الحكومة  ،الضريبة على القيمة المضافة 

الغرامات والجزاءات  وت ستثنى من ذلك تحويلات قسرية معينة مثل المركزية للأغراض العامة

وت عامل الأموال المردودة وتصحيحات إيرادات الضرائب ، شتراكات الضمان الإجتماعيإومعظم 

 نها إيراد سلبي. إ التي تم تحصيلها بطريق الخطأ على

م وتركزت معظمها 1980بدأ السودان بتطبيق ضريبة المبيعات منذ العام  ضريبة المبيعات: -

ولى والمزادات الحكومية والخاصة وبعض السلع مثل الفنادق الدرجة الأ على الخدمات مثل خدمات



68 

 

يرادات الدولة او في إفي  ة العائد لا تسهم اسهاماً فعالاً وقد كانت محدود المصوغات الفلكلورية ،

تم التوسع في هذه الضريبة واوكل لديوان الضرائب ،م 1990في العام  تنفيذ السياسات المالية ،

لضريبة على الخدمات وعدد محدود من السلع ورسوم الانتاج ويتم تحصيلها على مهمة تحصيل ا

نوات منذ يرادات ضريبة المبيعات خلال السإوقد تطورت  ،جميع السلع المنتجة والمصنعه محلياً 

لضريبة على القيمة نتقال لتطبيق ام والإ2000عمل بها في يونيو لغاء الإم حتى تاريخ 1980العام 

احبت ضرائب صلاح النظام الضريبي ومالجة التشوهات والقصور التي صإالمضافة بغرض 

دخال عدد كبير من السلع والخدمات تحت ا  الضريبي و ضافة لتوسع الوعاء مختلفة على السلع بالإ

 .(1)مظلة الضريبة 

بل تطبيق نظام الضريبة على كان النظام السائد في السودان ق الضريبة على القيمة المضافة: -

 ( من ضرائب غير مباشرة يتكون من الآتي:VAT) Value Addit Taxالقيمة المضافة 

سعار متفاوته وتديرها أنتاج وكانت تطبق على المنتجات المحلية الصناعية وبضريبة رسوم الإ -1

 الإدارة العامة لشرطة الجمارك.

الصناعية المحلية وعلى الخدمات وتديرها شرطة ضريبة مبيعات وتطبق على المنتجات  -2

 الجمارك وديوان الضرائب.

 سعار متفاوته وتديرها شرطة الجمارك.أستهلاك على الواردات وبإضريبة  -3

ستهلاك على بعض السلع المحلية كالسجاير والبوهيات والاسمنت والمياه الغازية إضريبة  -4

 الجمارك.والسكر والعربات والبترول وتديرها شرطة 

 ومن عيوب هذا النظام:  

 نواع او بعضها على سلعه واحدة.مية حيث يمكن ان تتكرر كل هذه الأالضريبة تراك -1

                                                 
عامة للبحوث والاحصاء ال دارةالإ ، م2000-1900، الضرائب في قرن  الموسوعة الضريبية ، ديوان الضرائب 1

 .87ص ، والتشريع
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قلة الحصيلة حيث كانت الضريبة تحسب على سعر البيع الاول ،ونظرا لتلك التشوهات  -2

ح الضريبي صلاغير المباشرة كانت توصية لجنة الإوالعيوب في تطبيق الضرائب المباشرة و 

م وهي ضريبة تفرض 2000تطبيقها في العام  أحيث بد بتطبيق الضريبة على القيمة المضافة،

ن يقدم أديم الخدمات، وهذا يتطلب نتاج وتداول السلع او تقا  و على المراحل المتلاحقة بتوزيع 

خام محلية المشاركين مستندات بتكلفة الحصول على السلعه من مراحل ظهورها داخل البلاد كمواد 

خضاعها للضريبة وفق الفئة او الفئات المحددة لكل ا  ومستندات بيعها في كل مرحلة و  او واردة،

 لغاء الضرائب التالية:إالضريبة على القيمة المضافة تم  وبموجب تطبيق مرحلة ،

 ضريبة المبيعات على السلع والخدمات الولائية والاتحادية. -1

 .الوارداتضريبة الخدمات على السلع و  -2

 نظام الخصم والاضافة عدا مرحلة الواردات. -3

 .(1)تحادية عدا سبع سلع منتقاهنتاج على السلع الولائية والإرسوم الإ -4

 من مزايا الضريبة على القيمة المضافة ما يلي: 

ة المختلفة للعملية الإقتصادي نها تقوم بتوزيع العبء الضريبي على المراحلضريبة عادلة لأ -1

 يتمشى مع القيمة التي اضافتها كل مرحلة على القيمة الاجمالية. نتاجية توزيعاً عادلاً الإ

تعمل على تبسيط النظام الضريبي الحالي والذي يقوم على تعدد الضرائب المفروضة على  -2

 نتاج والإستهلاك.الإستهلاك والسلع والخدمات وتشمل ضريبة البيعات والإ

 تساع قاعدتها.للدولة لإه يراديالإ تؤدي الى زيادة الحصيلة -3

 في مرحلة واحدة يمكن التهرب منها. ركزةنها غير ملأ تقلل من فرص التهرب الضريبي -4

 البديلة. الأخرىدواج الضريبي او التراكم الذي يعتبر من عيوب الضرائب ز تجنب الإ -5

                                                 
دارة ، الإ ديوان الضرائب العام -)السودان ، الضريبي في السودان النظام ،(م2006)،  نهاشم محمد حمدا 1

 .9ص ،( العامة للاحصاء والبحوث
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تعمل على تشجيع الصادر نها سواق الخارجية لأهم ميزاتها دعم المركز التنافسي في الأأمن  -6

 ستيراد الضريبي مما يعني تخفيض قيمة السلع الصادرة.بالسماح بالإ

المنشآت المختلفة بما تتيحه من  أرباحتعتبر وسيلة فعالة للرقابة على الضرائب المباشرة على  -7

 معلومات.

تتناسب نسبة صحاب الدخول المرتفعة الذين يساهمون في ضرائب الدخل ولا أن كثير من إ -8

 مساهمتهم مع ثرواتهم يمكن ان تمتص مثل هذه الضريبة نسبة كبيرة من دخولهم.

 الضرائب المباشرة: تشمل الآتي: -

يراداتها إتعتبر ضريبة أرباح الأعمال من اقدم واهم الضرائب المباشرة كما تمثل  أرباح الأعمال: -

اً على أثر امة للدولة وهي من اكبر الضرائب اكبر نسبة في ايرادات الضرائب وتمويل الميزانية الع

تفرض ضريبة أرباح الأعمال على كافة الانشطة التجارية والصناعية والزراعية  ،الإقتصاديالنشاط 

والمهنية وتحسب كنسبة من صافي الأرباح او الدخل بعد خصم المصروفات التي يتكبدها الشخص 

 في سبيل تحقيق أرباحه.

الدخل الشخصي هو الدخل الناتج عن اي وظيفة او خدمات يؤديها صاحب  الدخل الشخصي: -

مرتب بدلًا  -جازة مرضية إمرتب  -جرأ )يأالعمل في سبيل القيام بعمله ويشمل الدخل الشخصي 

ي بدلات تقبض أو أبدل سكن  -بدل معيشة  -مكافأة  -منحه  -عمولة  -تعاب أ -جازة إعن 

لشخصى بموجب قانون فرضت ضريبة الدخل ا ،(1)(التي تؤدى فيما يتعلق بالوظيفة اوالخدمات

تسري الضريبة على  خضاع الدخل الشخصي للضريبة لاول مرة في السودان ،إم حيث تم 1964

المرتبات وما في حكم كل ما يستحق للعامل او الموظف نتيجة عمله لدي غيره بعقد او بدون عقد 

ن عمالًا اديت في السودان او في الخارج ودفع مقابلها مأبصفة دورية او بدون دورية سواء كانت  ،

جور والمرتبات والمكافآت والحوافز والعمولات والمزايا النقدية مصدر في السودان بما في ذلك الأ

                                                 
 .144-143 ، ص ص سابقمرجع ،  الموسوعة الضريبية ديوان الضرائب 1
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ماعدا المبالغ التي تقبض رداً لقيمة صرفت فعلًا للحصول على الدخل فتخرج تلك القيمة  والعينية ،

جنبي أما يستحق للموظف او العامل من مصدر ، و جوالمرتبات والأالمصروفة من حساب ضريبة 

 .على اعمال اديت في السودان

و الحكمي الناتج من بيع أهي ضريبة تفرض على الربح الفعلى  :ضريبة الأرباح الرأسمالية -

 المباني، راضي،الأ) صل الرأسمالي ويقع عبء سدادها على البائع وقد حددها المشروع فيالأ

 الأصولوكذلك تفرض على كل ربح ينتج من كآفة التصرفات الناقلة لملكية  ،(نواعهاأالعربات ب

م وقد جرت على القانون عدت تعديلات في الفترة 1974الرأسمالية.بدأ سريان القانون من 

 . (1)%2م ويسري هذا القانون كل تعديلاته حتى تاريخه بنسبة 1995-م1989

المال تحصله الدولة من الافراد عن الوثائق والمعاملات نظير منافع  هو مبلغ من رسم الدمغة: -

وخمات تؤدى لهم ،وهو مبلغ يسير مقارنة بالخدمة المقدمة يدفعه طالب الخدمة دون ان يشكل 

دعم  –علىه عبئاً كبيراً ويحقق رسم الدمغة هدفين هما: إعطاء الصفة القانونية والرسمية للوثيقة 

 الخزينة.  

م وبناءاً على توصيات المؤتمر 1981ة المغتربين: صدرت وفقاً لقانون ضريبة الدخل مساهم -

العامة والمساهمة في  التداولي الاول للسودانيين العاملين بالخارج التي تضمنت دعم الخزينة

% من الدخل السنوي ونسبة لصعوبة تحقيق 10مشاريع التنمية وقد تم تحديدها كفئة ضريبية بواقع 

من حجم الدخل فقد تم تعديلها لفئات نمطية استناداً على طبيعة العمل والمؤهل وقد  اتالإيراد

م صعوداً وفقاً للمتغيرات بدول المهجر، وقد تم 1998م حتى 1981تأرجحت هذه الفئات منذ العام 

 . (2)خرىأم وبقيت سارية على فئات 2005الغاؤها بالنسبة لفئات الموظفين والعمال في 

                                                 
 .7-6ص مرجع السابق ، ص،  م(2006) ، هاشم محمد حمدان1
 .52، ص سابقمرجع ،  الموسوعة الضريبية ، الضرائبديوان  2
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يرادات الذاتية وتشتمل الضرائب على الدخل وهي الجزء المكمل للإ :غير الضريبية الإيرادات-ب

والأرباح والمكاسب الرأسمالية على الضرائب المدفوعة من دخول الأفراد وضرائب التركات  

 إستخدامومكاسب رأس المال والرواتب والأجور، بينما يشمل بند ضرائب الملكية الضرائب على 

أو ملكيتها أو نقل ملكيتها. أما الضرائب على السلع والخدمات فإنها تشمل الضرائب  الثروة

المفروضة على إنتاج أو استخراج أو بيع أو تأجير أو توريد سلع أو تقديم خدمات، كما يغطي بند 

من جميع الرسوم المحصلة على السلع الواردة  الإيراداتالضرائب على التجارة والمعاملات الدولية 

الرسوم الضريبية  الأخرىللسودان مثل رسم الوارد والرسوم الجمركية، بينما يشمل بند الضرائب 

 .المفروضة على الأوعية غير المضمنة في البنود الضريبية السابقة

تتمثل في عائد الرسوم التي تتحصلها الوحدات والوزارات والمصالح الحكومية  الرسوم المصلحية:-

خدماتها التي تقدمها للجمهور وفق اللفئات والرسوم التي تجاز بالموازنة العامة الاتحادية مقابل 

 للدولة.

القومية غير المباشرة والتي  تتمثل في  الإيراداتالبترولية و  الإيراداتوتشمل  القومية: الإيرادات-

وعائد صول الدولة أالإستثمارات الحكومية وعائد بيع أرباح وفوائض الهيئات الحكومية وعائد 

 .(1)خرىأالخصخصة وعائدات 

يرادات غير مبوبة مثل استقطاعات المعاشيين وبيع ممتلكات الحكومة إخرى: تشمل أمصادر -

 .(2)المقابل المحلي للقروض السلعية

 ما النفقات العامة للحكومة السودانية من حيث دورتها الى:ا

                                                 
الكلية  الإقتصاديةالعامة للسياسات  دارةالإ ) ، م(2004) ، الوطني الإقتصادجمهورية السودان وزارة المالية و  1

 .91-90ص ص ، ( الإقتصاديالعرض  ، والبرامج
 ( ، 3ط دار جامعة القران الكريم للطباعة ، ، لسودانا ) السوداني، الاقتصاد ، م(2002) ، عثمان ابراهيم السيد 2

 . 117 -75صص 
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جور والصرف على إدارة بنوعها لا بحجمها كالمرتبات والا نفقات جارية: وهي التي تتكرر سنويا -

نارة والمياه م والصحة والرعاية الإجتماعية وغيرها من الخدمات الإستهلاكية كنفقات الإيخدمة التعل

 يجارات.والتلفونات والإ

لمستشفيات، المدارس وا ،مثل نفقات بناء الطرق وهي النفقات التي لا تكرر سنوياً  نفقات تنموية: -

 ميزانية للنفقات الجارية وميزانية للنفقات التنموية.ويترتب على هذا وجود 

 وللتوضيح يمكن تفصيل هذه النفقات الى الفصول التالية:

التأمينات الإجتماعية  بات وتكلفة التزام الحكومة تجاهجور والمرتيشمل الأ ول:الفصل الأ

 لى التأمين الصحي.إضافة بالإتحادية والمعاشيين العاملين بالحكومة الإ

البنود الممركزة والتي تتضمنت يشمل اعتمادات تسيير الوحدات الحكومية الاتحادية و  :الفصل الثاني

 نفاق على الدعم الإجتماعي.الإ

يتضمن الدعم الجاري والتنموي للولايات ويتم الدعم الجاري للولايات عبر الصندوق  الفصل الثالث:

اما الدعم التنموي يشمل الصرف على تنفيذ المشروعات التنموية بالولايات  الولايات،القومي لدعم 

 المدعومة.

والمساهمة  الأجنبيةيتضمن الصرف على مشروعات التنمية القومية بالعملة المحلية و  الفصل الرابع:

 والنفقات يمثل الإدخار الحكومي. الإيرادات، والفرق بين (1)في رؤوس الاموال

 :قطاع العمال العام:3-1-2

تتمثل مدخرات هذا القطاع في صافي أرباح المؤسسات العامه ويطلق لفظ الهيئات العامة او   

التجاري وتمتلك من النشاط المرتبط بالمفهوم  المؤسسات العامة والمنشآت التي تمارس نوعاً 

هدف هذه المؤسسات  لتحقيق ما ت كبر من رأسمالها كما تقوم بدور المنظم وغالباً الحكومة الجزء الأ

وقد يطلق  يرادات الخزينة العامة ،إتماعية او سياسية الى جزب تحقيق جإستراتيجية او إمصلحة 

                                                 
 .79 -73ص ص ، وزارة المالية والإقتصاد ، (م2000) ، العرض الإقتصادي 1
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ه عل الهيئات العامة على المنظمات التي تتولى تقديم الخدمات العامة مثل خدمات الكهرباء والميا

عامل في شراء وبيع السلع وما يتصل بها كما يطلق على المؤسسات العامة على المؤسسات التي تت

قترن قيام ،إ(1)من خدمات كالتخزين والتعبئة سواء كان ذلك على النطاق المحلي او الخارجي

نها اصبحت مألوفة لكل الدول بل لا تخلو اي ألا إشتراكية نظمة الإالمؤسسات والهيئات العامة بالأ

وقد ،(2)جتماعية"إقتصادية او إسباب قومية او أعتبارها ضرورات تمليها إدولة من بعض منها ب

داة لتساعد على توسيع قاعدة مساهمة القطاع العام في أظهرت المؤسسات العامة في السودان ك

قوم هذه المؤسسات العامة بالعمل في شتى المجالات تة المختلفة، و الإقتصاديالنشاطات 

المؤسسات العامة تدعيم  أهدافهم أة من زراعة وصناعة وتجارة ونقل وغيرها ومن الإقتصادي

يرادات الجزينة بغرض تمويل مشاريع التنمية إيق الفوائض اللازمة للمساهمة في القطاع العام وتحق

 .(3)ة الإقتصادي

 : قطاع العمال الخاص:3-1-3

يشتمل على المنشآت الزراعية والصناعية والتجارية والخدمية التابعة للقطاع الخاص والتي تعمل   

بغرض الربح ويتكون الإدخار في هذا القطاع من مقدار الأرباح والاحتياطات التي تخصص 

حتياطات التي تكونها هذه خرى وكذلك الإأاع نفسه او الإستثمار في قطاعات للتوسع في القط

 .هلاكات التي تستقطعها سنوياً المنشآت والإ

 همها: أة واسعة سوف نواجه بعض الصعوبات ذا حاولنا دراسة هذا القطاع في السودان بصور إ    

 عدم كفاية البيانات المتاحة عن هذا القطاع . -

                                                 
جامعة  ، الخرطوم ) ، ية العامة وتطبيقاتها في السودانالمال ، (م1997) ، عبد العزيز عبد الرحيم سليمان 1

 .228ص  ، (1ط ، النيلين
 .174-173ص ص  سابق،المرجع ال ، (م1997) ، العزيز عبد الرحيم سليمانعبد  2
 .143ص ، 1986/19987،  وزارة المالية والإقتصاد الوطني ، الإقتصاديالعرض  3
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وضاع واضحة وذلك لتخلف الأ ع العام غيرالحدود الفاصلة بين القطاع الخاص والقطا -

ص في تكوين التنظيمية والتشريعية لهذا القطاع، وكل هذه الاسباب لاتمنع من اهمية القطاع الخا

 شكال التالية:ن مدخرات هذا القطاع تظهر في الأإف يهت ، وعلالمدخرا

داخل المؤسسة او خارجها ولا شك  حتياطات وأرباح محجوزة تستخدم لأغراض الإستثمار سواءإ -

يمكن  السودان ولانه لا تتوفر معلومات حول هذه الإحتياطات او الأرباح غير الموزعة في أ

المراجعة لهذه المؤسسات ولاتوجد جهة تستطيع الحصول عليها من الميزانيات  الوصول اليها الإ

 وبالتالي يصعب حصرها.

رصدة الودائع أدخارية والإستثمارية وتظهر ضمن شكالها خاصة الإأالودائع في المصارف بكافة  -

 جمالي ودائع الجهاز المصرفي.إارف ولايمكن فصلها لذلك تكون مع بالمص

 المالية. الأوراقتثمار في قد يقوم القطاع الخاص بالإس -

 المساهمة في صناديق الضمان الإجتماعي والمعاشات والتأمين الصحي. -

حتياطات والأرباح غير ي بقدر هذه المساهمات من خلال الإمساهمة هذا القطاع في الإدخار المحل

 دخارية او إستثمارية.إعة وتلك التي تحفظ في شكل ودائع الموز 

 : : القطاع العائلي3-1-4

ين داخل حدود السودان دون النظر يتكون هذا القطاع من جميع الافراد الطبيعين المنتجين المقيم

لى المؤسسات والهيئات التي لا تعمل بغرض الربح مثل المستشفيات إضافة لى جنسياتهم بالإإ

لجاري او والجمعيات الخيرية، وتظهر مدخرات هذا القطاع في الجزء الذي يفيض عن دخله ا

عانات الحكومية الأسهم وفوائد السندات وكذلك الإ جور وأرباحتتمثل في الأ يراداته الجارية التيإ

ها من هيئة التأمين الإجتماعي وعلى مصروفاته الجارية يلمعاشات والتعويضات التي يحصل علوا

 الأخرىفي شراء السلع والخدمات وما يدفع الضرائب المختلفة على هذه الدخول وغيرها من الرسوم 

هم، ولايدخل ضمن هذه المدخرات ما يكتنز من ذهب او مجوهرات لأنها تعتبر يالمفروضة عل
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في  ويساهم هذا القطاع ،(1)موال سائلة داخل المنازلأكذلك لايدخل ما يحتفظ به في شكل كتنازاً و إ

 شكال التالية:المدخرات المحلية من خلال الأ

ا في عدة صور مثل النقود فراد الذين يحتفظون بهبالأصول نقدية خاصة أشكال أتأخذ مدخرات  -

حتفاظ بها في المنزل ولم وهي لاتعتبر مدخرات اذا ما تم الإخرى مثل الحلي والمجوهرات أاواصول 

 وعية الإدخار المختلفة.أ جهزة وأة من خلال الإقتصاديتدخل في الدورة 

 الأوراقمختلفة او تستخدم في شراء قد تأخذ هذه الفوائض شكل ودائع في المصارف بصورها ال -

 المالية اوشهادات الإدخار الحكومية. الأوراقالمالية من سوق 

العائلي لشركات التأمين في شكل  قد تكون المدخرات تعاقدية وهي المدخرات التي يدفعها القطاع -

صندوق التأمين قساط تأمين او اقساط للتأمين الإجتماعي او صناديق الحماية الإجتماعية مثل أ

ستمرارية وتتميز ا  لزامية و إن هذه المدخرات تأخذ صور أونجد  الصحي وغيرها من الصناديق،

  ستقرار.بالإ

دخار في الإقتصاد السوداني هي القطاع الحكومي، هم القطاعات المولدة للإأن أويمكن القول   

هذه القطاعات تظهر  دخراتقطاع الأعمال العام، قطاع الأعمال الخاص والقطاع العائلي، وان م

 .(2)شكال عديدة وتضاف في اوعية مختلفة أفي 

 :الميزانية العامة للدول)القطاع العام(:3-1-5

النفقات العامة والجدول التالي يوضح مقدار  العامة ناقصاً  الإيراداتتتكون الميزانية العامة من 

العجز في الموازن العامة للدولة خلال فترة الدراسة، ويتم تمويل العجز من المصادر المحلية 

كانت العملة بالدينار  2005الى  1990يلاحظ ان من العام ، ضافة الى المصادر الخارجيةبالإ

 نت العملة بالجنيه.الى نهاية فترة الدراسة فكا 2006اما من العام 

                                                 
 .258ص مرجع سابق ، ،م(1966)رمزي زكي،1
 .148 -147ص ص  مرجع سابق،،م(2005،)عمر حسن العبد احمد2



77 

 

 الدراسة بمليارات الجنيهات خلال النفقات والعجز( ،الإيرادات( يوضح متوسط )3-1جدول رقم )

 السنة متوسط الإيرادات الكلية متوسط الانفاق الكلي متوسط العجز
(1339) 10932 9593 1990-1993 
(113) 6512 6399 1994-1997 
189 2941 3130 1998-2001 
1707 9292 10999 2002-2005 

(3761) 21758 17997 2006-2009 
(7056) 32052 24996 2010-2013 
(1804) 14519 12715 1990-2013 

 (1،2من الملحقين )المصدر: اعداد الباحث 

 ن القيمة سالبة.أقواس تعني رقام داخل الل املحوظة: 

 : الآتي( يلاحظ 3-1من الجدول رقم )

حيث  2005-2002)و 2001-1998عوام )فائض في متوسط الأة الدراسة تحقق خلال فتر 

ها حققت عجز إنعوام فعلى التوالي اما بقية الأمليار جنيه  (1707و 189بلغت قيمة الفائض)

( مليار جنيه وذلك 7056بقيمة ) (2013-2010عوام )في متوسط الأ على عجزأحيث بلغ 

البترول من الموازنة العامة  يراداتإدت الى خروج أتفاقية السلام الشامل التى إسباب كثيرة منها لأ

 .من والدفاع لتحقيق السلامفي الأ نفاق الحكوميضافة الى الإبالإ

جباري النقدي وتعتبر سياسة التمويل وهو ما يعرف أحياناً بالإدخار الإ : التمويل بالعجز:3-2-6

بالعجز وسيلة من وسائل التراكم وتموين رأس المال الثابت وتقوم هذه السياسة على الإستدانة 

النقدية على اساس أن هناك موارد عاطلة كثيرة  الأوراقالمفرطة الداخلية والخارجية وكذلك طبع 

اخلية لتدارك العجز المفتعل، وتقوم هذه سيتم العمل على على تثمينها وبالتالي خلق وفورات د

ولية زيادة طلب الدولة على الموارد الأالفرضية على اساس ان سياسة التمويل بالعجز ستؤدي الى 

ن سياسة ألح تراكم رأس المال ،ففي الواقع سعار وتحويل الموارد لصارتفاع الأإى لإمما سيؤدي 

مية المتوازنة كما يراها الكلاسيكيون، لكنها وفقاً طار التنإمويل بالعجز سياسة غير ناجحة في الت
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ستثمار لإة وتحقيق التعادل بين الإدخار واللنظرية العامة لكينز كفيلة باعادة التوازن في النهاي

يادة عرض الكتلة النقدية عند العمل بهذه السياسة ،وقد ز متصاص فائض السيولة المتكون من ا  و 

ي تراكم رأس المال ها اي)الزيادة فأهدافلعجز قد فشلت في تحقيق اثبت الواقع ان سياسة التمويل با

ثقال فاتورة إقلية وبالتالي يدي الأأراكم الثروات في تفي معظم الحالات شكلت وسيلة لو  ،الثابت( 

كل ما ينجم  ،رتفاع معدلات التضخم، إية وتفاقم عجز الميزانية العامة المديونيتين الداخلية والخارج

رتفاع العبء الضريبي إفئات الصغيرة والمتوسطة من خلال نعكاسات سلبية على الإعن ذلك من 

ن أين بينما يرى البعض الإقتصاديين ب كبيراً  ثار تمويل التنمية بالعجز جدلاً أ.لقد (1)والكساد والبطالة

سلعية في  يخلق كتلة، الإقتصادييضمن تشجيع وتعجيل النمو  التمويل يحقق المزيا التالية:

اء التنمية بين الجيل عبأيسهم في توزيع ،  متصاص الكتلة النقدية الزائدةإالمستقبل تكفي لإعادة 

 جيال القادمة.الحاضر والأ

ن البلدان التي تلجأ الى مثل هذا ويل بالعجز يؤدي الى تضخم مفرط لأن التمأويرى آخرون  

لى مخاطر إستهلاك فيها مرتفع ويشيرون الميل للإو  نتاجي ضعيفاً ما يكون جهازها الإ التمويل غالباً 

 التضخم المترتبة على هذا التمويل وهي: 

 ختياري بسبب تآكل الإدخارات.إضعاف الإدخار الإ -

 تشجيع عملية المضاربة بالعقارات والمباني والمجوهرات والمعادن النفيسة. -

 تشجيع تهريب الأموال. -

صحاب الرواتب والاجور( وزيادة التفاوت الإجتماعي ومايترتب أ) الإضرار بذوي الدخل المحدود -

جتماعي  .(2)على ذلك من تزمر سياسي وا 

                                                 
 صوت الجامعة ، ) ،البيئة المولدة لازمة الإقتصاد العالمي ، ةالإقتصاديالنيوليبرالية  ، (م2013) ، محمد دياب 1

 .121ص ، (العدد الرابع بحوث والنشر، لبنان،مركز ال ، الجامعة الاسلامية ، مجلة علمية محكمة
دار  ، بيروت ) ،للتقدمستراتيجية التنمية في الدول الساعية إ ، (م1981)،  بد الفتاح عبد الرحمن عبد الحميدع 2

 .252ص ، (2، ط النشر بيروت
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 لمبحث الثانيا

 م(2013-1990) وعية واجهزة المدخرات المحلية تحليلية ل دراسة : 3-2

 :التالي وعية والاجهزة التي تقوم بجمع المدخرات المحلية وذلك من خلالهم الأأيتناول الباحث 

 جهزة المدخرات المحلية:أ:3-2-1 

 جبارية:جهزة المدخرات المحلية الإأاولًا: 

 الصندوق القومي للمعاشات:  - 

شهد السودان تطوراً في الأطر القانونية المنظمة لفوائد ما بعد الخدمة وأجريت تحسينات معتبرة    

م تحت 1904للمعاشات في السودان عام على المزايا والمنافع الممنوحة للمتقاعدين فنشأ اول نظام 

اسم مصلحة المعاشات وكان قاصرا على منح معاشات للاجانب العاملين تحت سلطة الحكم 

م الذي شمل 1919الثنائي وتم الغاء هذا النظام بصدور قانون معاشات حكومة السودان عام 

م صدر قانون 1964ستقلال وفي عام لين في الوظائف الحكومية وعقب الإالسودانيين العام

. كما تركزت الأسس (1)معاشات الخدمة المدنية ليكون قاصراً على موظفين الحكومة المركزية فقط 

والمرأة  الأخرىرجال القوات المسلحة والنظامية  –على إدخال شرائح جديدة )عمال الحكومة 

ا التطور لم تشهد الأجهزة المنفذة للقانون والعاملين بمؤسسات القطاع العام الإنتاجية(. في مقابل هذ

م )المؤسسة العامة 1974أي تغيرات في بنيتها سوى انفراد العمال بمؤسسة مستقلة في العام 

للتأمينات الإجتماعية( وظلت الهيئة الأم )مصلحة المعاشات( تدار بذات النمط التقليدي منذ 

  .م1904تأسيسها تحت مسمى قسم المعاشات في 

 :ور التاريخيالتط -

قانون معاشات الحكومة لسنة  م ثم1904بدأ بقانون معاشات الحكومة لسنة  :التطور التشريعي -1

ثم  م1948م وقانون المخدمين والأشخاص المستخدمين لسنة 1930قانون مال التأمين و م 1919
                                                 

 .122ص ،مرجع سابق ،م(2005)،عمر حسن العبد1
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م واخيراً 1975وقانون معاشات الخدمة العامة لسنة  م1962قانون معاشات الخدمة المدنية لسنة 

 .م1992قانون معاشات الخدمة العامة لسنة 

م بمسمى قسم المعاشات تتبع 1904أنشئت هذه المؤسسة العريقة في العام  :التطور الإداري -2

م أصبحت قسماً يتبع لوزارة الخزانة آنذاك وفي العام 1968في العام  للسكرتير الإداري الإنجليزي

ائد ما بعد الخدمة وجزء من ديوان شئون الخدمة وتتبع لوزارة م سميت إدارة المعاشات وفو 1970

 م تأسست مصلحة المعاشات والتأمينات الإجتماعية،1973الخدمة والإصلاح الإداري، في العام 

م تم فصل المعاشات والتأمينات الإجتماعية وظلت تبعية المعاشات لوزارة الخدمة 1975في العام 

م آلت تبعية مصلحة المعاشات إلى وزارة العمل 1985في العام  العامة والإصلاح الإداري، اما

م تبعت إلى وزارة المالية والإقتصاد الوطني 1989ففي العام  م،1988والإصلاح الإداري حتى 

م تحولت 1990م، في العام 1991وكانت إحدى إدارات الوزارة تسهيلًا للمعاملات المالية عام 

والتنمية الإجتماعية باعتبار المعاشات ضماناً اجتماعياً وقد  تبعية المصلحة إلى وزارة الرعاية

شهدت الوزارة ميلاد الصندوق القومي للمعاشات على يد وزيرها الدكتور حسين أبو صالح، اما في 

سمها إلى وزارة إعمل والإصلاح الإداري التي عدل م آلت تبعية الصندوق إلى وزارة ال1992العام 

 .بعية الصندوق مرة أخرى إلى وزارة الرعاية والتنمية الإجتماعيةالقوى العاملة ثم آلت ت

 :الرؤى المستقبلية -3

 .حتياجاتهمإستقلال عن السلطة في بعض ياة المعاشيين بدفع دورهم إلى الإرتقاء بحالإ -

السعي لتوفير الحد المعقول للكفاية في المعاش وتقليل الفجوة بين المرتب والمعاش ليواكب  -

 .المعيشة والتحول التدريجي للصندوق إلى مؤسسة للضمان الإجتماعي متطلبات

تبين سياسات فاعلة للقضاء على صور الفقر والمساهمة في تقليل الفجوة بين رأس المال والعمل  -

وتشجيع العمل المنتج للفقراء من أرباب المعاشات بإخراج شرائح مقدرة من المعاشين تباعاً من دائرة 

 .تمليكهم وسائل إنتاجية وخدمية مدرة للدخل الفقر عن طريق
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تساع مظلة المعاشين الذين يسعى الصندوق لتخفيف إستقطاب موارد إضافية بهدف السعي لإ -

 م.) 2020-2002" ألف معاشي خلال الفترة )50حدة الفقر عنهم بما لا يقل عن "

غمار التحدي وتمويل  ة التي تنتظم البلاد سعى الصندوق لخوضالإقتصاديفي ظل التطورات  -

 .% من رأس المال المستثمر50نشاط الإستثمار وتحقيق معدل أرباح يعادل 

تزامناً مع جهود الدولة الرامية للوفاء بسداد مرتبات العاملين يسعى الصندوق لتفعيل تحصيل  -

 .مديونية على تلك الولايات

 .لمرحلة الضمان الإجتماعيإجراء الدراسات الخاصة بتطوير التشريع بهدف الوصول  -

تطوير وتحديث آليات العمل بالصندوق إلى نظم آلية متكاملة بجميع أنشطة الصندوق وربط  -

 .الرئاسة بالفروع الولائية بشبكة معلومات متكاملة

رتقاء بمعدلات الأداء ورفع عمل وأساليبه ووسائله بهدف الإبناء القدرات المؤسسية بتطوير نظم ال -

 .ستجابة لمستجدات العولمةاملين والإقدرات الع

ستثمار طويلة تصالات والنقل وبعض مجالات الإمل على تأسيس شركات في مجالات الإالع -

 .عتماد الكلي على الإستثمارات قصيرة الأجلالأجل بدلًا عن الإ

حلال أسلوب الدعم المنتج بد - يلًا تطوير مجالات وآليات العمل الإجتماعي بالتوسع في مظلته وا 

 .للدعم المادي تدريجياً 

وقد تم تقسيم المشروع إلى ثلاث مراحل تتداخل في  مشروع تطوير نظم الحماية الإجتماعية: -

م، وتعتمد المرحلة الثانية للمشروع 2003مراحل التنفيذ، حيث بدأ تنفيذ المرحلة الأولى منذ العام 

فهي كيفية إدماج نظام الزكاة في المشروع على مقترحات الدراسة الاكتوارية، أما المرحلة الأخيرة 

ن موالخروج بمظلة موحدة للضمان الإجتماعي الشامل تغطي جميع شرائح المجتمع وتحميه 

 .السقوط في براثن الفقر والفاقة
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 :أهم الإنجازات -

 –فان )الأبيض(شمال كرد –القضارف  –كتمال مقرات للصندوق ففي ولايات النيل الأبيضإ -1

 مبنى معاشات ولاية الخرطوم )شارع المك نمر(.–شمال درافور)الفاشر( –كسلا -النيل)عطبرة(نهر 

فتتاح منافذ صرف تحت إشراف الصندوق في عدد من الولايات )منفذ صرف الخرطوم شارع إ -2

منفذ صرف أمدرمان  –منفذ بري –منفذ المدبغة  –امدرمان –منازلهم الخرطوم بحري –المك نمر

شندي"( وبلغ إجمالي عدد  –عطبرة  –الأبيض –منفذ صرف بالولايات "مدني –ة شارع العرض

 .( منفذ بالمركز والولايات394ها )ييات التي يتولى الصندوق الصرف علالصرف بالبنوك والمحل

 .بناء قاعدة المعاشين والمستحقين لمكافآت معاشية تشتمل على كافة البيانات الضرورية  -3

حسابات الحكومة إلى نظام حسابات المؤسسات وتطبيق النظام المحاسبي التحول من نظام  -4

 .على المركز والولايات

-99سلوب معاش المثل لمعالجة المفارقات الجديدة والقديمة وذلك خلال عامي )أستحداث إ -5

 .م2002% في عام 25م( وزيادة المعاشات بنسبة 2000

" فاكس بالولايات 17فاكس بالمركز " 10والمركز)تصال بالولايات توفير وسائل الحركة والإ-6

" عربة بالولايات بالإضافة إلى الدراجات 25" عربة بالمركز "36فضلًا عن أسطول المتحركات "

 .البخارية

 (1)(.ISSAحصول الصندوق على عضوية منظمة الضمان الإجتماعي الدولية) -7

من الانظمة الإجتماعية الحديثة التي توفر  يعتبر التأمين الإجتماعي التأمين الإجتماعي: ثانياً:

الحماية الإجتماعية للمواطنين من اخطار الحياة التي تواجههم ويتميز نظام التأمين الإجتماعي عن 

نظام الزامي يطبق بسلطة القانون ومناط  نهإهمها أخري بعدة خصائص ذاتية غيرة من النظم الأ

فراد في جماعة، تديرة الدولة عن طريق هيئة كاساس لحياة الأزامية والجبرية وهو مبدا التضامن لالإ

                                                 
1
‎‎ 22، ص التنمية –السوداني  الإقتصادموسوعة  -الصندوق القومي للمعاشات. 
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موال عامة أمواله أيمول تمويلا ذاتيا ولا تختلط مواره بموارد الدولة وتعتبر .او مؤسسة مستقلة

لذا لا تمارس شركات التأمين  ،لايهدف الي تحقيق الربحية.غراض محددة في القانونمخصصة لأ

يتميز بالشمول حيث يشمل جميع العاملين بغض النظر عن الجنس  الخاصة هذا النوع من التأمين

نه تشريع أتركين فيه واسرهم،ويمكن تعريفه بيكفل مزايا نقدية وعينية للمش، والنوع واللون والعقيدة

جتماعية محددة وذلك بكفالة المزايا إمن مخاطر  جورأتصدره الدولة لحماية العاملين ب لزاميإ

شتراكات، لقد عرفت معظم دول فراد اسرهم والتي يتم تمويلها عن طريق الإولأدية والعينية لهم النق

كنظام قانوني حديث واصبح من ضمن العالم غنيها وفقيرها نظام التأمين الإجتماعي واخذت به 

قليمية كمنظمة العمل الدولية هتمت به المنظمات الدولية والإإجتماعي للدولة. كما ركان النظام الإأ

 .عمل العربيةومنظمة ال

للتامين الإجتماعي وهو  يعمل نظام التأمين الإجتماعي عن طريق الصندوق القومي :الإدارة -

عتبارية. وتقع رئاسة الصندوق في الخرطوم بشارع إجتماعية مالية مستقلة ذات شخصية إمؤسسة 

ولايات السودان مكتبا في  26مكتبا ثمانية منها بولاية الخرطوم و 34اللطيف ولديه  على عبد

 .المختلفة

 :التالية هدافيعمل نظام التأمين الإجتماعي على تحقيق الأ: هدافالأ -

توفير الحماية الإجتماعية والحياة الكريمة للعاملين وافراد اسرهم وذلك بتامين دخل شهري  -1

 .مستمر في حالات فقدان القدرة على الكسب وفقدان الدخل

 .يادة الانتاج ورفع الانتاجيةز لنفسي للمؤمن علىهم مما يسهم في واستقرار المادي توفير الإ -2

ستقرار علاقات العمل حيث يقوم بدور الوسيط بين المؤمن علىهم واصحاب العمل  إيعمل على  -3

ستحقاق في من علىهم عند الإشتراكات المستحقة على اصحاب الأعمال ثم دفعها للمؤ بجمع الإ

 شكل معاشات.
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موال النظام أستثمار فوائض إة والإجتماعية من خلال الإقتصاديالمساهمة في عملية التنمية  -4

 .في المجالات الإستثمارية المختلفة

 .بناء المجتمعأتعميق قيم التكافل والتضامن بين  -5

 :خطار التي يغطيها النظامالأ -

 : يغطي نظام التأمين الإجتماعي المخاطر التالية -1

 .الشيخوخة اي التقاعد من الخدمة بسبب بلوغ السن القانونية -2

 .العجز الصحي -3

 .)الوفاة )وفاة طبيعية او اصابية -4

 .العجز المستديم الناتج عن اصابة العمل او المرض المهني -5

 .ستقالةالفصل او الإ -6

من دفعة واحدة  او تعويضاً  مستمراً  شهرياً  سرته معاشاً أفراد أويدفع الصندوق للمؤمن عليه او  -7

 . خطار التي يغطيها النظاممن يتعرض من المؤمن عليهم من الأ لكل

شتراكات التي ساسية عن طريق الإأجتماعي بصورة يمول نظام التأمين الإ :مصادر تمويله -

جر بما في ذلك جميع العلاوات والبدلات % من كامل الأ25مل والمؤمن عليهم صحاب العأيدفعها 

%.ومن المعلوم ان 8% والمؤمن عليه بنسبة 17يلتزم صاحب العمل بنسبة ،  ابتة والمستقرةالث

اموال نظام التأمين الإجتماعي والمعاشات والتعويضات معفاه من الرسوم والضرائب  وكافة الرسوم 

 .والعوائد والعمولات التي تفرضها الحكومة او اي سلطه اخري

حكام قانون التأمين الإجتماعي يكون التأمين في الصندوق طبقا لأ :الزامية التأمين الإجتماعي -

 .صحاب الأعمال في السودان والعاملين لديهم الذين يسري علىهم القانونأعلى جميع  الزامياً 

 : على جميع العاملين في يسري قانون التأمين الإجتماعي الزامياً  :سريان وتطبيق القانون -

 القطاع الخاص. -1
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 ؤسسات العامة التي تمول من مواردها الذاتية.مالهيئات وال -2

 م.1925ة بموجب قانون الشركات لسنة أالشركات المنش -3

 الشركات والبنوك التي تمتلك الدولة كل اسهمها. -4

 واحد فاكثر. عمال يستخدمون عاملاً أصحاب أالعاملون لدي  -5

 .صحاب الحرفأة و صحاب المهن الحر أ -6

يمثل صاحب العمل الضلع الاساسي في نظام التأمين الإجتماعي  :صاحب العمللتزامات إ -

%( ومشاركته في إدارة النظام عبر مجلس إدارة 17)نسبة في تمويل النظام ب هوذلك بمساهمت

 .الصندوق

 : لتزامات وواجبات صاحب العمل تجاه قانون التأمين الإجتماعي في الآتيإهم أوتتمثل  

 لدي الصندوق. تهأسم منشإقيد  -1

 على العاملين معه. التأمين -2

 .(1)شتراكاتسداد الإ -3

 الصندوق القومي للتأمين الصحي:

"المخاطر  التأمين الصحي نظام يعمل على معاونة الفرد أو الأسرة لمجابهة تكلفة :التعريف -

بتعويضه مالياً عن  "بدفع هذه التكلفة كلياً أو جزئياً نيابة عنه لمقدم الخدمة الطبية، أو المرضية

الخسارة المترتبة على دفعه لهذه التكلفة وذلك بموجب اتفاق مسبق يقوم فيه المؤمن له بدفع قسط 

 .مالي دوري مقابل حزمة محددة من المنافع يتلقاها عند الحاجة إليها

في و  ظلت الدولة تقدم الخدمات الصحية مجاناً، م،1956منذ الاستقلال في عام  :ةيخلفية تعريف-

رتفعت تكلفة الخدمات الصحية وشكلت عبئاً على إة في العالم، الإقتصاديالسبعينات ومع التحولات 

مما أدى إلى تدهور مستواها، فكان لابد من إيجاد بدائل ووسائل أخرى لتخفيف العبء  الدولة ،

                                                 
1 www. sudan economy.net/foundation/insure/index.htm‎ 
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أيضاً لم  والذي الإقتصاديعن الدولة والحفاظ على مستوى الخدمات الصحية بالبلاد فكان العلاج 

على الدولة بل أدى كذلك إلى زيادة العبء العلاجي  يستطع إيقاف تدهور الخدمات الصحية،

لأعداد الكبيرة )التأمين وجاء الحل في تطبيق نظرية توزيع الخطر على ا ،والمواطن على حد سواء

 ن الصحي مبنيةنبثقت فكرة التأميإ نطلاقًا من الإرث الديني والثقافي للشعب السوداني ،، إالصحي(

والتعاضد المجتمعي والديني الكريم، وبمساعدة فنية من منظمة  –التراحم  –على مبدأ التكافل 

م حيث تم 1994بدأ التنفيذ بقانون الهيئة العامة للتأمين الصحي  الصحة العالمية كان التطبيق ،

الولايات الشمالية  نداحت دائرته ليغطى كلإثم  م،1995تقديم أول خدمة طبية بولاية سنار في 

وأخيراً ولايات بحر الغزال الكبري وأعالى النيل الكبرى  ،م2002وولايات الاستوائية الكبرى فى عام

م، يعد التأمين الصحي أحد أبرز ما تفتقت عنه ذهنية ثورة 2004م ومطلع 2003فى أواخر 

والذَيّن أفرزا العديد من  الإقتصاديوذلك بعد المرور بتجارب العلاج المجاني ثم  الإنقاذ الوطني،

 .المشاكل والتي أقعدت إلى درجة كبيرة بتطور الخدمات الصحية بالسودان

ضافت إليه القيم أعليه الدولة الصبغة الإسلامية، و ضفت أالتأمين الصحي نظام تكافلي   

غفلتها المجتمعية الكريمة في التراحم والتكافل، فشمل بذلك تحت مظلته الكثير من الشرائح التي أ

عمداً كثير من الدول التي تطبق نظمًا للتأمين الصحي وذلك مثل الأسر الفقيرة والمعاشين 

والمزارعين والرعاة وهي شرائح مستضعفة تقل فيها فئة الاشتراك وترتفع نسبة المرض وتكلفة 

اكات إبتكر التأمين الصحي لإدخال هذه الشرائح مصادراً متعددةً من مصادر دفع الاشتر  .العلاج

المساجد، قوبلت طلاب الخلاوي وأئمة  ،من أهمها الزكاة وذلك لكفالة الأسر الفقيرة ،أسر الشهداء

شادة من قبل المنظمة العالمية للضمان الإجتماعي ومركز التدريب الدولي التابع هذه المبادرة بالإ

م،تم 2003للسودان اواخرالامريكي ريتشارد نيميير في زيارته  لمنظمة العمل الدولية والسيناتور

والذي  2003تعديل  2001)الصندوق القومي للتأمين الصحي( بقانون  تعديل اسم)الهيئة( لتصبح

 :أيضا كانت أهم ملامحه: قومية النظام وقومية بطاقة التأمين، واعتمد التطبيق على المناهج الآتية
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 .كزية التنفيذتخطيط وتنظيم العمل على أساس مركزية التخطيط والسياسات ولامر 

عادة توزيعها حسب تكلفة الخدمات الطبية  .تجميع الموارد وا 

 :الصندوق أهداف

تحقيق أعلى مستوي ممكن من الصحة وتقوية روح التكافل الإجتماعي وذلك من خلال ضمان  -

 .توفي الخدمات الطبية المتميزة والمتكاملة بأسلوب تكافلي يضم كافة أفراد المجتمع

ومي للتأمين الصحي بالتنسيق مع الإدارات التنفيذية لتقديم أفضل الخدمات الطبية إدارة نظام ق -

 .للمؤمن لهم وتطويرها وفقاً لمبدأ المشاركة في التكلفة

وضع الأسس العامة لكيفية المشاركة في تخفيف العبء العلاجي على الأسر وتخفيف العبء  -

 .المالي عن الدولة في علاج المؤمن لهم

وسياسات التأمين الصحي لترقية الخدمات الطبية التي تقدم للمؤمن لهم لتواكب  وضع خطط -

 .التطور في مجال الخدمات الطبية ولتقليل العلاج بالخارج

 .المساهمة في التنمية المجتمعية -

 .ترقية الخدمات الطبية المقدمة للمؤمن علىهم -

 . تعزيز قيمة التكافل والتراحم والتعاون في المجتمع -

 . تخفيف العبء المالي للخدمات الصحية عن الدولة والمواطن إعتماداً على مبدأ المشاركة -

 تدريب الكوادر الطبية وتوفير البيئة الصالحة لاستقطابهم واستبقائهم. -

توفير للمعدات والأجهزة  ترقية وتطوير الخدمات الصحية بالبلاد من تدريب للأطر الصحية، -

 للمبانى.تأهيل ، الطبية

 تطبيق معايير ضبط الجودة للخدمات الصحية المقدمة وفقاً للمعايير العالمية. -

ة والإجتماعية الإقتصاديالتأمين الصحي في السـودان يعد مـن أهم وأخطر المشاريع ذات المزايا   

برزت أهمية مسئولية الدولة والمجتمع تجاه هذا النظام في ، التي تستهدف صحة الفرد والمجتمع
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دارته والإشراف عليه وسن القوانين واللوائح المنظمة له، ويتميز التأمين الصحي  ضرورة تمويله وا 

 :في السـودان بما يلي

 :التشريع  - أ

لمعاشات دوره في رعاية وتنمية المجتمع وكخطوه لدمجه مع صندوقي التأمينات الإجتماعية وا -

 لتكوين الصندوق القومي للضمان الإجتماعي.

 .تعزيز روح التكافل والتراحم وتقوية النسيج المجتمعي وتنظيم المجتمع -

 .عتبار الأسرة وحدة للتغطية وليس الفردإ -

 .ستهداف الشرائح الضعيفة في المجتمع مع فتح الباب لكافة  شرائح المجتمع  دون تمييزإ -

شرائح خطرة على المشروع يجب  الأخرىالتي تعتبرها أنظمة التأمين  في الدول إدخال الشرائح  -

 .)وغيرهم -المزارعين –الرعاة –الأسر الفقيرة، الطلاب تجنبها مثل)المعاشيين،

دخول مؤسسات تهتم بالرعاية الإجتماعية في تمويل اشتراك مجموعات من الأسر مثال ديوان  -

 .الزكاة

 .في تمويل اشتراك مجموعات من الأسر مشاركة بعض المحسنين -

 إمكانية التمويل العينى مثل المنتجات الزراعية والحيوانية وغيرها. -

% للعاملين برواتب منتظمة وقيمه ثابتة لذوى الدخل 4توحيد نسبة الاشتراك لكل الفئات بنسبة  -

 .وفقاً للتقديرات الاكتوارية (flat rate) غير المنتظم

 :الطبيةالخدمة  -ب

 يقدم التأمين الصحي حزمة خدمات طبية لجميع المشتركين دون تتميز بين القطاعات المختلفة

 تتمثل في الآتي: 

 .هتمام بنظام الإحالة بين مستويات الخدمة الثلاثية والإحالة بين الولاياتلإا -

 .عاية الأمومة والطفولةر  -
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 .إقامة المخيمات الطبية -

 .المباشرة إضافة حقيقية لتطور الخدمات الطبية خاصة في المناطق النائيةلخدمة الطبية ا -

 .المساهمة في تأهيل وتطوير الخدمة الطبية غير المباشرة -

 .المساهمة في توفير الكوادر الطبية المؤهلة والمعدات الطبية -

شراك فعاليات المجتمع في -  إدخال الشرائح مشاركة المجتمع في التخطيط والإشراف على النظام وا 

 .المختلفة

 .العدالة في توفير الخدمات الطبيةبير من المساواة و تحقيق قدر ك -

حتياجات الرحل والرعاة ودخول خدمات العيادات يادات المتجولة كتلبية تلقائية لإدخول خدمة الع -

 .المشتركة )بشرية + بيطرية( للعناية بالانسان والحيوان

 :المحلية الاختياريةجهزة المدخرات أ: 3-2-2

والمؤسسات المالية في اي دولة وذلك للدور الذي تلعبه في النشطات هم تعتبر المصارف من أ 

ختلاف طبيعة المصارف ، ائف التي تقوم بها والتي تختلف بإة والمالية من خلال الوظالإقتصادي

ارد اللازمة لتمويل ستقطاب المدخرات الوطنية لتوفير المو إهدفت سياسات البنك المركزي الى 

ح الفروع على فت في رفع القيود الإستمراراسية فنصت السياسة على سة الأالإقتصادينشطة الأ

جراءات فتح الحسابات الجارية وحساب الإدخار والإستثمار للعملاء إتبسيط  الجديدة للمصارف،

توسع في لى الإضافة إبها فروع  وفتح فروع لبنك السودان المركزي بجميع الولايات التي لا توجد

 (1)لكترونية.نشر الخدمات المصرفية الإ

 على الآتي: تشتمل الودائع المصرفية الودائع المصرفية: -

                                                 

 .31ص التقرير السنوي الثالث والخمسون ، ، م(2013)الخرطوم  بنك السودان،1 
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يطلق عليها ودائع التوفير وهي اي حساب يسجل في دفتر خاص )دفتر توفير(  ودائع الإدخار: -

ابات من صحاب الحستمكين أواجباً تقديمه في حالة السحب والإيداع وقد جرت العادة على يكون 

 ثناء ساعات العمل الرسمية.السحب عليها في اي لحظة أ

ومع تطور العمل المصرفي أمكن لاصحاب هذه الودائع السحب من حساباتهم او تسوية  

لال الصرافات الآلية ونقاط مدفوعاتهم في غير ساعات العمل الرسمية للمصارف ويتم ذلك من خ

للودائع،  الأخرىهذا النوع من الودائع يكلف البنوك نفقات تفوق الأنواع  وعلى الرغم من أنالبيع، 

ن ب الدخول المنخفضة على الإدخار وأالإ أن البنوك تلجأ لفتح مثل هذه الحسابات تعويداً لاصحا

الإستثمارات المتوسطة وطويلة  ها فيإستخدامهذه الودائع تتسم بدرجة من الثبات تمكن البنوك من 

همية نسبية متدنية في هيكل الودائع في المصارف ع أن هذا النوع من الودائع يحتل أواقوال جل،الأ

صحاب هذه الودائع من جهة ولضعف الفائض الذي يتحقق ة وذلك لقلة الحوافز التي تقدم لأالتقليدي

يد من خرى، لذلك تميل بعض البنوك التجارية لتقديم المز بعضهم في كثير من البلاد من جهة أل

يداع كدفع فوائد للذين تيلغ ودائعهم ئع التوفير فيها لتشجيعهم على الإصحاب وداوافز لبعض أالح

 ومنح الجوائز النقدية والعينية. .(1)مبالغ محدودة ولفترة زمنية محددة

 نها قروضاً ع فوائد لكون هذه الودائع تكيف بأصحاب هذه الودائأما البنوك الإسلامية فلا تدفع لأ   

في الحالات التي ينص فيها عند طلب فتح الحساب على  لايجوز دفع عائد عنها الإالي وبالت

 المعامله تأخذ حكم المضاربة.

 )ودائع الإستثمار(: الودائع لاجل -

رف ولا يجوز موالهم بالمصفيتم إيداع أ صحاب هذه الودائع الحصول على الربح ،يهدف أ  

وتتسم  المصرف والمودع ،تفاق عليه بين تم الإنقضاء فترة من الزمن يبعد إ السحب منها الإ

                                                 
علان شركة فال للإ ، الخرطوم )  ، دليل العمل المصرفي في البنوك الاسلامية (م1985) ، محمد هاشم عوض 1

 .13، ص (1، ط والطباعة المحدودة
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مما يمكن البنوك من توظيفها بصورة مربحة لذلك تعمل البنوك  يضاً الإستقرار أجل بالودائع لأ

 الربوية على تشجيعها بدفع فوائد لاصحابها.

بودائع سلامية فيما يعرف ن الودائع ليتماشى مع الشريعة الإسلامية هذا النوع موقد كيفت البنوك الإ

صحابها العائد قد المضاربة وبالتالي يستحق أالإستثمار حيث يحكم العلاقة بين البنك والمودع ع

ئع جل )وداتبر الودائع لأ ها هذه الودائع،وتعليعمال التوظيفات التي وجهت إتائج أوفقاً لن

لفظ الودائع طلاق الصفة الإدخارية مما حدا بالبعض إتصافها بالإستثمار( من قبيل الإدخار لإ

   (1)الإدخارية عليها.

الودائع الجارية: الودائع الجارية او تحت الطلب او المتحركة كلها بمعنى واحد ويعبر عنها  -

بالحساب الجاري والذي يقصد به من الناحية المصرفية )عقد بين المصرف والمودع بموجبه تتحول 

ائن لصالح المودع رصيد د -وسحباً  يداعاً إ -عناصر حسابية ينتج عن تسويتها الحقوق النقدية الى

 .(2)داء في نهاية المدة المتفق عليها او نهاية العمل اليومي(ويكون مستحق الآ

ها في تيسير معاملاتهم مع الغير عبر إستخداميداعاتهم هنا الى ويهدف المودعون من إ  

وعمولات تفرض عليهم المصرف ولا يهدفون للحصول على عائد بل انهم يتحملون مصروفات 

لذلك تعتبر هذه الودائع من قبيل القروض لذلك لا تدفع البنوك الإسلامية  نظير الإيداع والسحب ،

  عليها اي فوائد.

ئع في البنوك الإ أنها لحد ما تعتبر من قبيل بالرغم من عدم إستقرار هذه الودا ويرى الباحث   

بر من قبيل الإدخار سواء اودعت الأموال المؤجل الإدخار لأن تأجيل إنفاق جزء من الدخول يعت

 إنفاقها بالبنوك من أجل انفاق آجل او لم يودع.

                                                 
الجزء الخامس ،  المجلد الشرعي القاهرة ، ) ، (م1982) عملية للبنوك الاسلامية ،الموسوعة العلمية وال 1

 .180ص (،1ط مطبوعات الاتحاد الدولي للبنوك الاسلامية ،
 ، ( جدة ، دار الشروق ) ا في الاسلام ،ستثمارها  الودائع المصرفية النقدية و  ، م(1983) ، حسن عبدالله الامين 2

 .210ص
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 : المؤسسات المالية غير المصرفية:3-2-3

شركات ترويج  وتشمل: شركات الصرافة والتحاويل المالية، شركات السودان للخدمات المالية ،

المصرفية، سوق الخرطوم للاوراق المالية، شركات للاستثمار المالي، صندوق ضمان الودائع 

 الوكالة الوطنية لتأمين وتمويل الصادرات. التأمين ،

المؤسسات هي شركات خاصة متخصصة تعتبر ضمن  اولًا: شركات الصرافة والتحاويل المالية:

 نها تقدم جزء من العمل المصرفي.المالية غير المصرفية لأ

 ات المالية المحدودة:انياً: شركات السودان للخدمث

برأس مال مكون من  1998نشاء الشركة مساهمة بين بنك السودان ووزارة المالية في عام إتم   

 الآتي:

 القيمة المحاسبية للبنوك المملوكة لبنك السودان ووزارة المالية )كليا او جزئياً(. -1

تعمل الشركة في إدارة الحصص المملوكة لبنك  مليون دينار( 2) رأس المال المدفوع والبالغ -2

ضافة الى مساعدة البنك المركزي في إالسودان ووزارة المالية في المؤسسات المصرفية والمالية ، 

واصلت الشركة خلال ، تنطيم السيولة ما لم تقوم بتكوين صناديق متخصصة في الخدمات المالية

شهادات مشاركة البنك المركزي )شمم( والتي تمت تنظيم المزادات الخاصة ببيع وشراء  2004عام 

ضافة الى إنخفاض قيمة لسيولة بالإم لإنخفاض نسبة فعاليتها في إدارة ا2004تصفيتها في نوفمبر 

 وشهادات مشاركة الحكومة المكون لهذه الشهادات بعد خصخصة جزء من بنوك القطاع العام،

يجاز ن التطرق لهذه الشهادت بشئ من الإويمك)صرح(،  )شهامة( وشهادات الإستثمار الحكومية

 على النحو التالي:

هي عبارة عن صكوك تقوم على صيغة المشاركة تصدره  شهادات مشاركة الحكومة )شهامة(: -1

وزارة المالية والإقتصاد الوطني نيابة عن حكومة السودان ويتم تسويقها عبر شركة السودان 

 معتمدة وتهدف شهادات شهامة الى تحقيق الآتي:للخدمات المالية وشركات الوكالة ال
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 ستقطاب المدخرات القومية وتشجيع الإستثمار.إ -

 توفير اداة اسلامية شرعية لإدارة السيولة وانفاذ السياسات المالية. -

 تطوير اسواق راس المال المحلية والاقليمية. -

راكة الذي يحتوي على شركات تحقيق عائد مجزي للمستثمرين من خلال مشاركتهم في مكون الش -

 .كفوءة وذات اداء مالي عال  

وهي عبارة  هذه الشهادات وفقاً للمضاربة، إصداريتم  (:شهادات الإستثمار الحكومية )صرح -2

وتتم  عن صكوك مالية تقوم على مبدأ الشرع الاسلامي، تصدرها وزارة المالية والإقتصاد الوطني،

يرادات هذه إولي عبر شركات السودان للخدمات المالية وتستخدم دارتها وتسويقها في السوق الأإ

م في ولايات السودان المختلفة يالصكوك في تمويل مشاريع البني التحتية وقطاعات الصحة والتعل

 لى تحقيق الآتي:إصكوك الإستثمار الحكومية )صرح(  ،وتهدف

 قليمية وتشجيع الإستثمار.تجميع المدخرات القومية والإ -

 دارة السيولة على مستوى الإقتصاد الكلي عبر ما يعرف بعمليات السوق المفتوح.إ -

 تطوير اسواق راس المال المحلية والاقليمية. -

توظيف المدخرات في التمويل الحكومي لمقابلة الصرف على المشاريع التنموية ومشاريع البني  -

 التحتية.

 تقر وحقيقي للدولة في شكل سلع وخدمات.تقليل الآثار التضخمية وذلك بتوفير تمويل مس -

نشاؤه إجل تم ستثماري متوسط الأإصندوق  عباره عن مصفاة الخرطوم)شامه(: جارةإشهادات  -3

أصول مصفاة  بغرض حشد موارد المستثمرين عن طريق عقد الوكالة الشرعية لتوظيفها لشراء

ها إصدار الخرطوم وتأجيرها لوزارة المالية إجارة تشغيلية لتحقيق عوائد مجزية للمستثمرين فيها، تم 

، %(14-%12سلامبة وتحقق عائد سنوي مابين)جارة الإالإعلى صيغة  م2010خلال العام 

 ستثمار تحققإ)صكوك( بغرض توفير فرص  اوراق مالية إصداروتهدف شهادات )شامة( الى 
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عرض  وتوسيع )زيادة( صول المصفاة وعرضها للمستثمرين،أربحاً لحملة هذه الصكوك بتصكيك 

وراق المالية من خلال اضافة ورقة مالية جديدة وتوفير المالية المسجلة بسوق الخرطوم للأ الأوراق

 موارد مالية مناسبة للدولة بجانب تطوير صناعة الصناديق الإستثمارية في البلاد.

سلامية ويتم جارة الإه وفقا لصيغة الإإصدار تم  جارة البنك المركزي )شهاب(:يإات شهاد -4

دوات أ إصدارلى إ )شهاب( تداولها بين بنك السودان المركزي والبنوك التجارية وتهدف شهادات

)صكوك( بغرض تمكين بنك السودان المركزي من إدارة السيولة وتوفير فرص الإستثمار  مالية

صول البنك المركزي أ( Securitizationلحملة هذه الصكوك ويتحقق ذلك بتصكيك) تحقق ربحاً 

حدث بنك السودان المركزي ستإ السكنية وعرضها على المستثمرين ،مثل المبنى الرئيسي والعمارة 

 عن شهادات مشاركة البنك المركزي بدلاً  2005جارة البنك المركزي )شهاب( في سبتمبرإشهادات 

 ادوات إدارة السيولة. )شمم( كأدة من

 )نور(: جارة اصول الشركة السودانية لنقل الكهرباءأشهادات  -5

جل )ثلاث سنوات( ستثماري متوسط الأإنقل الكهرباء هي عبارة عن صندوق الشركة السودانية ل 

دولار امريكي للشهادة الواحدة  100مليون دولار امريكي وبقيمة اسمية قدرها  758س مال قدره أبر 

نشئ أبنفس العملة او ما يعادلها، وقد % تدفع كل سته اشهر 7وبعائد سنوي متوقع في حدود 

لمضاربة المقيدة بغرض حشد الموارد من المستثمرين عن طريق عقد ا 2012الصندوق في عام 

تتمثل  أهدافصول الشركة السودانية لنقل الكهرباء ،يسعى الصندوق لتحقيق عدة ألشراء  وتوظيفها

فراد والشركات داً مجزياً لحملة الشهادات من الأجنبي تحقق عائستثمارية بالنقد الأإفي توفير فرص 

طوير والمؤسسات المالية المقيمين وغير المقيمين والاجانب،وتوفير موارد مناسبة للدولة بجانب ت

 .(1)صاعة الصناديق الاستثمرية بالبلاد

                                                 
 .88، صمرجع سابق ، (م2013) ،بنك السودان المركزي 1
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م كشركة مساهمة 2001المالي: تم تأسيس الشركة في أغسطس  ثالثاً: شركة ترويج للاستثمار

 %(.40%( وشركة السودان للخدمات المالية ) 60عامة بين بنك السودان المركزي )

 الشركة: أهداف

 المالية لصالح العملاء. الأوراقتحقيق تسويات فورية لجميع المعاملات الخاصة بشراء وبيع  -

السياسة النقدية عن  أهدافراع للبنك المركزي في السوق الثانوية للمساهمة في تحقيق ز العمل ك -

 طريق عمليات السوق المفتوحة.

في السوقين  ودان للأوراق الماليةالمالية وكل منتجات شركة الس الأوراقترويج وتسويق جميع  -

 الأولى والثانوي.

دارة محافظ الغير. الأوراقشراء وبيع  -  المالية لصالح محفظة الشركة وا 

 تقديم الدراسات والإستشارات وأفضل الخيارات الإستثمارية في ظل ظروف السوق المختلفة . -

 صندوق ضمان الودائع المصرفية: رابعاً:

م بمساهمة كل من وزارة المالية 1996الودائع المصرفية بموجب قانونه لعام نشئ صندوق ضمان أ

 ويهدف الى الآتي: والبنك المركزي والمصارف ،

 سلامي للودائع المصرفية .مين الإأتوفير خدمة الت -1

ق وكل المصارف العاملة (من قانون الصندو 19ضمان الودائع بالمصارف وفق احكام المادة) -2

 عضاء بالصندوق.أبالسودان 

 ستقرار وسلامة المصارف وتدعيم الثقة فيها.إ حماية المودعين، -3

 سوق الخرطوم للاوراق المالية: خامساً:

-1990) الإقتصادينقاذ طار البرنامج الثلاثي للإإوفي  الإقتصاديفي ظل سياسة التحرير 

للأوراق المالية العمل في وراق المالية، بدأ سوق الخرطوم خرطوم للأنشاء سوق الإ( تم 1993

فتتاح السوق الثانوية حيث كان إتم  1995وفي الثاني من يناير ،م1994السوق الأولية في أكتوبر 
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ثم تحول السوق إلى التداول  (Manual Trading System) العمل يتم عن طريق التداول اليدوي

السوق في  أهدافل ، وتتمث2012في يناير ( Automated  Trading   Systemالإلكتروني)

نتاجية ذات ستثمارها في تمويل المشروعات الإا  و تاحة الفرص للقطاع الخاص لجذب المدخرات إ

والعمل على  لمالية والتعامل بها بيعاً وشراءا الأوراقصدار إة وتنظيم ومراقبة الإقتصاديالجدوى 

وعلى نقل الملكية العامة وطني نتاجية في الإقتصاد الصول الإللأ توسيع وتعزيز الملكية الخاصة

المالية  الأوراقوتطوير وتشجيع الإستثمار ب لى اوسع الفئات الوطنيةإسمالية للدولة أصول الر للأ

على تهيئة المناخ الإستثماري المناسب لها، ويساهم السوق في توفير التمويل طويل الاجل وتنظيم 

 ماري لدى المواطنين.المالية والتعامل فيها ورفع الوعي الإستث الأوراق إصدار

 سادساً: شركات التأمين:

تهدف شركات التأمين لحماية الأشخاص من الخسائر المادية الناشئة عن تحقق الخطر المحتمل 

 وذلك مقابل قسط يدفعه المؤمن له إلى شركة التأمين، الحدوث مستقبلًا، ولا دخل للمؤمن له فيه،

عن الخسائر الناتجة عن تحقق الخطر المؤمن  على أن تقوم شركة التأمين بتعويض المؤمن له

ضده. يشتمل التأمين على تأمين الممتلكات والتأمين البحري والطيران والطاقة والسيارات، بالإضافة 

 ،إلى التأمين الطبي والهندسي بجانب تأمين الحوادث المتنوعة وغيرها من أنواع التأمين المختلفة

عادة التأمين)ظل عدد الشركات العاملة في مجال ال منها  2012شركة( كما في العام  15تأمين وا 

 تقوم شركات، ي مجال إعادة التأمينشركة تعمل في مجال التأمين وشركة واحدة تعمل ف 14

ستثمار الموارد في الشهادات والودائع الإستثمارية، بالإضافة للعمل ا  التأمين بتقديم خدمات التأمين و 

 .الأخرىفي المجال العقاري والمجالات 

 سابعاً: الوكالة الوطنية لتأمين وتمويل الصادرات:

م برأس 2005ا الصادر في عام تأسست الوكالة الوطنية لتأمين وتمويل الصادرات بموجب قانونه

ستثناء البترول إب مليون جنيه بغرض تشجيع وتنمية الصادرات السودانية، 60سمي قدره إمال 
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حصيلة الصادرات وتقديم التمويل والقيام بالأنشطة الترويجية  وذلك عن طريق تأمين والذهب الخام،

برأس مال  2006باشرت الوكالة عملها في يناير  ،وخدمات الصادر والدراسات التسويقية لمنتجات

ووزارة المالية  %،77جنيه، حيث ساهم بنك السودان المركزي بنسبة  مليون 55مدفوع حاليا قدره 

يشمل النشاط التأميني للوكالة التغطيات التأمينية التي  ،%4بنسبة مصرفاً 11%وعدد 19بنسبة 

التجارية وغير التجارية )السياسية( والمتمثلة في تشجيع وتنمية  يقدمها عقد التأمين على المخاطر

 الصادرات السودانية.

 الوكالة: أهداف

 لخام(.)البترول والذهب ا مين حصيلة الصادرات السودانية عداأعادة تا  مين و أت -

 تقديم التمويل للصادرات. -

 نتاج في قطاع الصادرات.الترويج لفرص الإ -

 عداد البحوث والدراسات المتعلقة بالسلع والاسواق الخارجية.إ -

 .(1)القيام بدور تنسيقي لكافة الجهات المعنية بالصادرات -

 :: اهم اسباب إنخفاض الإدخار المحلي في السودان3-2-4

ني من مشكلة إنخفاض المدخرات المحلية ولقد ادت اكغيرة من البلدان النامية يعن السودان إ

لى تآكل البنيات إدت أي والإستثمار كما مجموعة من العوامل الي تدني مستوي الإدخار المحل

ستغلال الموارد إنتاج وذلك بسبب عدم قدرة الإقتصاد السوداني المساعدة للإ الأصولساسية و الأ

وتجديدها والتوسع  الأصولصيانة  عدم لىإضافة إة الإقتصادية المحلية لتمويل التنمية الإقتصادي

لى إدت أهم العوامل التي أومن  بصورة ضيقة، مشروعات جديدة في نفس المجال الإ قامةإفي 

 إنخفاض الإدخار المحلي في السودان:

                                                 
 .101، ص التقرير السنوي ، (م2011) ، الخرطوم –بنك السودان المركزي 1
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بير والجهود المبزولة لتقليل برغم التطور الك وجود قطاع تقليدي الى جانب القطاع الحديث ، -1

يتميز بقدرات انتاجية متدنية حجم القطاع التقليدي الذي يتمثل في القطاع الزراعي والصناعي نجدة 

نتاج متذبذبة في القطاع الزراعي الذي يساهم بنسبة عالية ذلك نجد ان مستويات الإضافة الى بالإ

وذلك  الأخرىفي الناتج المحلي الاجمالي بسبب اعتماده على كميات الامطار والظروف الطبيعية 

معدلات النمو ولقد ادى هذا  يعني ان الناتج المحلي الاجمالي معرض للإنخفاض وبالتالي إنخفاض

 نتاج.وتذبذب الإ ار الصادر نتيجة لتدنينحسإلى إ

تفاع المستمر في عدد السكان ر حجم الدخل القومي مقارنة بالإإنخفاض معدلات الزيادة في  -2

يؤدي الى إنخفاض حجم  لى إنخفاض معدل نمو متوسط دخل الفرد الحقيقي مماإدي أمما 

  ر.ستقراجده يتسم بالضعف وعدم الإلى دخل الفرد السنوي في السودان نإذا نظرنا ا  الإدخار، و 

توجيه الموارد  رصدة او اصول غير متداولة اوأصول في شكل طريقة حفظ المصارف للأ -3

 لمجالات تجارية ليس لها علاقة بالإدخار.

 .الإقتصاديستقرار السياسي و مان والإعن الأ موال الى الخارج بحثاً و تهريب رؤوس الأأهروب -4

دي أمر الذي وربيه الأللعمل في دول الخليج والدول الأغتراب وهجرة الكوادر البشرية المدربة إ -5

 م على وجه الخصوص. يجهزة الخدمة المدنية ومؤسسات الانتاج والتعلأداء العام بالى تدهور الأ

مما زاد من الضغط على  لى المدن،إالمناطق الريفية  منرتفاع معدلات الهجرة الداخلية إ -6

الهامشية غير المنتجة وذلك بسبب التدهور البيئي والمعيشي نتشار البطالة والأعمال ا  الخدمات و 

المنتج بدخول مجزية وقد ادى ذلك الى  الإقتصادينعدام فرص الإستثمار ا  في المناطق الريفية و 

 على الانتاج. أثروبالتالي ترك  اي )الريف( نتاجيادي العاملة في مناطق الإص الآقن

 .  (1)ودانيةعالة داخل الاسر السرتفاع معدل الإإ -7

                                                 
 (4) ستراتيجيةإسلسلة اوراق  ، الخرطوم ، الإدخار المحلي والنظام العالمي الجديد ، م(1988)،سيد احمد طيفور 1
 .55-54ص ص ، (الدراسات الاستراتيجية  يصدره مركز ،
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الاوضاع السياسية والإجتماعية، ففي ظل عدم الاستقرار حدوث كثير من جبهات  ستقرارإعدم  -8

سلبيا على  أثرالقتال المتمردة في الشرق والغرب وخاصة انفصال الجنوب عن الشمال كل هذا 

وخاصة خروج البترول من الموازن العامة، وكثير ما تتعرض البلدان النامية  الإقتصاديالنشاط 

لى الإدخار ومن هذه الهزات حدوث لهزات سياسية واقتصادية تؤدي الى تنشيط حوافز الافراد ع

تبعا للتغيرات التي تطرأ  الإقتصاديضطرابات سياسية وحدوث تقلبات عنيفة على مستوى النشاط إ

وضاع المالية والنقدية ، كل هذه العوامل تضعف ستقرار الأإصادرات وعدم على على مستوى ال

رة بعيدة واتخاذ رغبة الافراد في الإدخار وتقوي من عزيمتهم ورغبتهم في النظر الى المستقبل نظ

 . (1)جل قرارات طويلة الأ

 .(2)الرشيدة لكل منشأة حكومية كانت ام خاصة دارةبالإ اساسياً  رتباطاً إترتبط مشكلة الإدخار  -9

إنخفاض مستويات متوسط دخل الفرد وبالتالي إنخفاض مستوى المعيشة مما يعني أن كل  -10

 دخار.الدخل الضعيف يستهلك ولا يبقى منه شئ  للإ

تقليد مواطني معظم أن لم يكن كل مواطني البلدان النامية إلى  أذ يلجإالمشاهدة والتقليد، أثر -11

ستهلاكهم وأنماط سلوكهم المختلفة ولا شك أن ذلك يكون على حساب الإدخار إالدول المتقدمه في 

 نسبة لأن الدخل الفردي منخفض سلفا في الدول النامية فلا يبقى منه شئ للادخار.

 ة والإجتماعية بالبلدان النامية.الإقتصاديوضاع السياسية و ضطراب الأإ -12

 شار الوعي الإدخاري لمواطني البلدان النامية .ضعف إنت -13

داري والمالي غراض التسليح والحرب والفساد الإأالحكومية وعلى  دارةالإنفاق البزخي على الإ -14

 موال الي الدول المتقدمه.وهروب رؤس الأ

  .اميةجمالي بالبلدان النزيادة معدلات السكان بنسبة اكبر من نسب زيادة الناتج المحلي الإ -15

                                                 
 . 95ص ، مرجع سابق ،(م1966) ، رمزي زكي 1
وزارة المالية  تصدرها مجلة الإقتصادي ، )، الإدخار في السودان ،، )بدون(  ابو شورةمحمد عبد الرحمن  2

 .16، ص ( والإقتصاد
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 إنخفاض كفاءة الإستثمارات. -16

 .(1)نمط توزيع الدخل أثر -17

 إنخفاض الإدخار المحلي في السودان. الإجراءات التي إتبعت لمعالجةهم أ:3-2-5

زيد من العملية الإدخارية ويمكن ة التي تالإقتصاديخلال هذه الفترة حدثت العديد من التطورات 

 :(2)ختصار في الآتيإيجازها بإ

 م.1992والمالى في فبراير الإقتصاديالعمل على تطبيق سياسة التحرير  -1

 الإقتصاديستراتيجية القومية الشاملة والذي جاء متزامن مع سياسة التحرير تطبيق برنامج الإ -2

 م.1992/1993حيث تم تقسيمه الى ثلاثه برامج عمل مرحلية تسبقها  سنة الاساس 

م لتبدأ من يناير وتنتهي في 1995بالنسبة للموازنة العامة للدولة في العام تغيير السنة المالية  -3

 ديسمبر.

 .م2011م و1991العملة الوطنية في العام  تغيير -4

جل التنمية وهذا لابد من وجود أمن  يعمل جاهداً  قل نمواً ا سابقا ان السودان احد الدول الألقد ذكرن

الذي يهدف الى تحقيق التنمية  الإقتصاديط موارد مالية ضخمة من اجل تمويل التخطي

نقاذ البرنامج الثلاثي للإ عدة خطط وبرامج تتمثل في : توضع ذلك تحقيق ة، وفي سبيلالإقتصادي

البرنامج الثلاثي الثاني  95/96-93/94ول ،البرنامج الثلاثي الأ92/93-90/91 الإقتصادي

 ،2002/2003-99/2000القومية الشاملة ،البرنامج الثالث للاستراتيجية 98/99 -96/97

جزء من الخطة الخمسية الثانية  ،2007/2008-2003/2004ولى الخطة الخمسية الأ

 الإقتصادي، والبرنامج 2019-2014،الخطة الخمسية الثالثة 2008/2009-2010/2011

 -( يقوم على المحاور التالية :2014-2012الإسعافي الث لاثي)
                                                 

 .102 -108ص ص  مرجع سابق،( ، م1966) رمزي زكي، 1
السوداني خلال الفترة  برنامج الاصلاح الهيكلي على اداء ميزان المدفوعات أثر ،( م2011)،  الوليد احمد طلحه 2

 .94ص ، ( جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا السودان، الة دكتوراة غير منشورة )، رس1989-2010
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وتعريفها "تنظيم وضبط عملية حركة النقود،  (:Monetary Policyالنقدية )اولًا: محور السياسة 

ستقرار سعر  وتحديد أسعار الفائدة وسعر صرف الع ملة الوطنية، بهدف السيطرة على التضخم وا 

الصرف". والمعروف أن السياسة النقدية تقوم على التحكم في النقد عبر م راقبة مؤشرات أداء 

وعلى رأسها مؤشر أسعار الم ستهلك  -(Macro-Economic Indicatorsالإقتصاد الك لي )

(Consumer PriceIndex- CPIX)- الذي ي عتبر ع نصراً أساسياً في حساب م عدل التضخم- 

بالإضافة إلى تحديد وم راقبة سعر صرف الع ملة الوطنية، وتحديد وم راقبة سعر الفائدة الأساسي 

"، وسعر Repo-Rateركزي للبنوك التجارية ومؤسسات التمويل ")أي سعر الإقراض من البنك الم

"(. ولا أدري كيف ي مكن لم حافظ بنك السودان PrimeRateفائدة الإقراض من البنوك للجمهور"

ووزير المالية السيطرة على سعري الصرف والفائدة في نظام إقتصاد إسلامي لا يعترف ولا يسمح 

 عر للفائدة م سبقاً.بل ي حرِم تحديد أي س -بالفوائد 

(: والمقصود بها )الإجراءات التي تتخذها الحكومة Fiscal Policyثانياً: محور السياسة المالية )

كالضرائب والرسوم،  الإيراداتوذلك من خلال زيادة  ،الإقتصاديب غية إستقرار وتحفيز الوضع 

د هدف البرنامج الثلاثي وخفض النفقات اي المصروفات الحكومية(، وفي هذا المحور المالي فق

 إلى:

 خفض المصروفات بالعملة الصعبة. -أ

الذهب والصمغ العربي والقطن والثروة  :زيادة حصيلة الصادر من أربعة سلع أساسية وهي -ب

 الحيوانية.

 التمويل الأصغر وتشغيل الخريجين. -ج

مصدرها داخلياً ام خارجياً ولكن ن هذه الخطط والبرامج تحتاج لموارد مالية ضخمة اياً كان ألاشك  

في السودان مما يواجه السودان مشكلة في تمويل الإستثمارات  ن معدلات الإدخار منخفضة جداً إ
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الموضوعة في الخطط وهذا ما يسمى بفجوة الموارد المحلية والتي تعني عدم كفاية الموارد المالية 

 المتاحة لمويل الإستثمارات المخططة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



103 

 

 لمبحث الثالثا

 (م2013 – 1990)في السودان  الإقتصاديالنمو محددات : 3-3 

 :في السودان خلال فترة الدراسة وذلك من خلال الآتي الإقتصاديالنمو يتناول البحث محددات   

  ة:الإقتصاديالمحددات  :3-3-1

الغالب تكون لها علاقة  ة التي فيالإقتصاديفي السودان بكثير من العوامل  الإقتصاديالنمو يرتبط 

صـافي  ، القـوى العاملـةالـدخل المتـاح ،التضـخم، الإدخـار المحلـي ، بمتغيرات الإقتصاد الكلي وهـي:

وسـوف نسـتعرض هـذه العوامـل  سـعر الصـرف ، يالإسـتهلاكالإنفـاق  ،ستثمارالإ التجارة الخارجية ،

 على النحو التالي: 

 الإدخار المحلي: :3-3-1-1

 الدخل المتاح:  :3-3-1-2

ة التــي لهــا صــلة مباشــرة بالإدخــار ،ذلــك لان الــدخل هــو الإقتصــاديالــدخل المتــاح مــن اهــم العوامــل 

القاعدة التي ينشأ الإدخار منها بكافة انواعه الخاص والعام ،كما ان المقدر على الإدخار او الطاقة 

مرتفع كلما كان مقدار المدخرات الإدخارية تتوقف على المستوى المتوسط للدخل ،فكلما كان الدخل 

كبيـرا، لــذلك فـان الــدول ذات الــدخل المرتفـع  تكــون قــادرة علـى الإدخــار اكثــر مـن الــدول ذات الــدخل 

هميـــة كبيـــرة فـــي حســـابات الـــدخل القـــومي لانـــه يوضـــح مقـــدار أ. ويمثـــل الـــدخل المتـــاح (1)المـــنخفض

نفــاق علــى الســلع والخــدمات عــام( للإخــلال فتــرة زمنيــة محــددة ) الــدخول المتبقيــة مــع افــراد المجتمــع

ن الــدخل المتــاح أوبمــا  ،(2)الإقتصــاديالنهائيــة )الانفــاق الإســتهلاكي( وعمــل مــدخرات فــي النشــاط 

ن اي توســع فــي هــذه القاعــدة ســيؤدي إيعتبــر القاعــدة الاساســية التــي يتكــون منهــا الإدخــار المحلــي فــ

خـار يتوقـف علـى حجـم الـدخل المتـاح حيـث ن معدل الإدإعلى الإدخار المحلي "  أثربلاشك الى الت

                                                 
 .199ص ،مرجع سابق ، م(1987) ، خليل محمد حسن الشماع 1
 .83ص ،الإقتصاد الكلي ،، )بدون(اسماعيل احمد ميداني علي الليثي، محمد 2
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ن جـزء مـن أالزيادة في الدخل ذلك  دة بمقدارن الزياأ لاإلى زيادة الإستهلاك إن زيادة الدخل تؤدي إ

سـتهلاك هـي نفـس العوامـل ن العوامـل المحـددة للإأعتبار إالدخل المتاح التصرف فيه يوجه ، يمكن 

نخفــــض إذا إلا إفتــــراض ثبــــات الــــدخل إتــــالي لايتصــــور زيــــادة المــــدخرات مــــع دخــــار وبالالمحــــددة للإ

وترجـع  ،(1)ن إنخفاض الدخل القومي المتـاح سـبب رئيسـي فـي إنخفـاض الإدخـارإالإستهلاك ولهذا ف

دخـار وهـو عبـارة عـن مجموعـة يـل للإلـى المإفي تحديد حجـم المـدخرات المحليـة  العوامل التي تسهم

لـى إاسـتهلاك كـل دخلهـا جـزء منهـا  فراد الى عـدمموضوعية التي تحمل الأالشخصية والمن العوامل 

ن نقصد به العلاقة بين مختلف مستويات الإدخار ومختلـف مسـتويات الـدخل ، أالإدخار كما يمكن 

ن الدخل يعتبر من المحددات أظريات السابقة بعلى التحليل السابق والذي اتفقت عليه كل الن اً وبناء

 ستهلاك والإدخار.الرئيسية للإ

 التضخم:  :3-3-1-3

ويقاس في السودان بمعدل الزيـادة السـنوية فـي الـرقم  سعار،رتفاع المستمر للمستوى العام للأوهو الإ

رتين زمنيتين) فترة سعار المستهلك، ويقاس بالتغير في الرقم القياسي لنفقة المعيشة بين فتالقياسي لأ

يـادة قتصادية ناتجـة عـن ز إوالتضخم ظاهرة  ساس ،م في فترة الأمقارنة( منسوبة للرقساس وفترة الالأ

ومــن آثــار التقليــل مــن  نتــاج وزيــادة عــرض النقــود ،رتفــاع تكــاليف الإا  الطلــب الفعلــي فــي الإقتصــاد و 

كـل القيمـة الحقيقيـة للعملـة الوطنيـة وعـدم آالصادر والقضاء علـى المـدخرات لت المقدرة التنافسية لسلع

ســباب ة لأالإقتصــاديحتــل التضــخم مكانــه بــارزه فــي الدراســات إوقــد  ،(2)عادلــهتوزيــع الــدخل بصــورة 

 همها: أعديدة 

 سعار.ي كمية النقود والمستوى العام للأالربط بين الزيادة ف -

 والإجتماعي. الإقتصاديالخوف من آثار التضخم على النشاط  -

                                                 
 .111ص ،)الاسكندرية( البلدان المتخلفة، ة فيالإقتصاديمشكلة تمويل التنمية  ، م(2007) ، حمدية زهران1
 .28ص (، 4ط الاردن، ) والمصارف، النقود م(،1998) ، نور الشمري عادل محمد 2
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اره وتجنـب مخـاطره عـن طريـق صبح التضخم ظاهرة شائعة مما جعل الحكومات المختلفة تهتم بآثأ 

رتفـــاع المتواصـــل للمســـتوى العـــام يظهـــر التضـــخم فـــي صـــورة الإ ،(1)رســـم السياســـات الماليـــة والنقديـــة

ن فـــراد ، لأســـتقرار القـــوة الشـــرائية للأإمـــة العملـــة الوطنيـــة ممـــا يعنـــي عـــدم ســـعار مـــع إنخفـــاض قيللأ

الإستهلاكي تضـعف مقـدرتها فـي  نفاقمتناعهم عن الإإفراد اليوم عن طريق التي يدخرها الأ موالالأ

لعـــدم تـــوفر الإطمئنـــان وهـــي قـــد تـــؤدي الـــى اللجـــوء الـــى زيـــادة  تقبــل لشـــراء الســـلع والخـــدمات وفقـــاً الم

وذلـك لان تـدهور القـوة الشـرائية للعملـة  الإستهلاك ويكون ذلك فـي الغالـب علـى حسـاب المـدخرات ،

ن تـــأثير أكمـــا  هم فـــي شـــكل نقـــدي ،نهـــم يحصـــلون علـــى دخـــولفـــراد المجتمـــع لأأيـــؤثر علـــى جميـــع 

ذ إل القـومي وتوزيـع الثـروة القوميـة ثيره على توزيع الـدخأم على الإدخار قد يكون من خلال تالتضخ

ة والإجتماعيـة علـى نحـو الإقتصـاديوضـاع ظهور قـوة عشـوائية تغيـر ترتيـب الأ يترتب على التضخم

ة معدلات التضخم تؤدي الى تراجع ن زيادأكما  يختلف عن الوضع الذي كان قبل حدوث التضخم،

 ثار التالية:  ضافة الى الآمستويات الرفاهية للمستهلكين بالإ

رتفـــاع معـــدل التضـــخم الـــى إنخفـــاض القـــوة الشـــرائية الحاليـــة إإعـــادة توزيـــع الـــدخل بحيـــث يـــؤدي  -أ 

صحاب الدخول أ والمستقبلية للنقود مما يؤدي الى تقسيم التأثير السلبي الى ثلاث مجموعات وهي :

فـراد المـدينين والـذين وبـالعكس يـؤدي الـى زيـادة دخـول الأ الـدائنون ،و المحـدودة، اصـحاب المـدخرات 

 سعارها بصورة متواصلة.أتجارة ويبيعون السلع التي ترتفع يعملون في مجال ال

 ضـعافإحيـث يـؤدي الـى  الإقتصـادييؤدي الى تقليل حوافز الإدخار والحد من الرخاء والنمـو  -ب 

 سعار.من زيادة الأ الحوافز القوية على الإدخار والإستثمار والميل نحو الإستهلاك هروباً 

 اراضـــي، ارات، ذهـــب، مجـــوهرات،عقـــ مـــوالهم فـــي شـــكل:أدخـــار إفـــراد الـــى يـــؤدي الـــى لجـــوء الأ -ج 

للمــوارد وحجبهــا عــن  وتعطــيلاً  كتنــازاً إعتبارهــا إجنبيــة، منــازل ســكنية وغيرهــا والتــي يمكــن أعمــلات 

 ة.الإقتصاديالدورة 
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وهــي تمثــل المصــدر الرئيســي لكــل نشــاط إقتصــادي كمــا أنهــا وســيلة : القوووا العاملووة: 3-3-1-4

وغايـة لتحقيــق نمــو وتنميــة الاقتصـاد، ووفقــاً لتعريــف منظمــة العمــل الدوليـة للــدول الناميــة فــإن القــوى 

ســنه،وهم  65-15فــي الفئــات العمريــة بــين  العاملــة يقصــد بهــا مجمــوع الســكان النشــطون إقتصــادياً 

وتضم فئتي المشتغلون والمتبطلون الذين يبحثون عن عمل ولديهم  يقومون بإنتاج السلع والخدمات ،

فراد القـوى معينة من السكان لا يدخلون ضمن أ الرغبة فيه والمقدرة عليه ،هذا التعريف يستبعد نسبة

أن هنـاك نسـبة مـن السـكان كمـا  مثل الاطفال والعجـزة ، العاملة ويعتمدون في معيشتهم على غيرهم

مثـــــل الطـــــلاب وربـــــات المنـــــازل وذو فـــــراد القـــــوى العاملـــــة ولا تحســـــب ضـــــمن أ قتصـــــادياً النشـــــطين إ

حتياجــــات الخاصــــة والجنــــود حيــــث لا تمكــــنهم حــــالتهم مــــن المشــــاركة فــــي قــــوى العمــــل النشــــطة الإ

 إقتصادياً.

 صافي التجارة الخارجية: :3-3-1-5

ت فــاذا كــان الفــرق موجــب هــذا نــه الفــرق بــين الصــادرات والــوارداأيعــرف صــافي التجــارة الخارجيــة ب 

زيـادة ن الصادرات اكبر من الواردات وهذا مؤشر جيد لتحسن الإقتصاد مما يزيد من مسـتوى أيعني 

يعنـي  ن ذلـكإذا كان الفرق سالب فإاما  ويكون الميزان التجاري فيه فائض، الإقتصاديمعدل النمو 

ة الإقتصـــاديقتصـــاد ممـــا يزيـــد عـــبء التنميـــة قـــل مـــن الـــواردات وهـــذا مؤشـــر ســـيئ للإأن الصـــادرات أ

 ويكون الميزان التجاري في عجزء.

 : يالإستهلاكالإنفاق  :3-3-1-6

رغبات خلال الحتياجات و الإلع والخدمات المستخدمة في تلبية النفقات على الس»يعرّف على أنّه 

ستهلاك الدولة البضائع الإستهلاكية كالملبس إشمل ت، و سنة تقويمية العادةوهي في  فترة معينة

، ويمكن  والمعادن والوقود والقطن مواد البناءكـ المواد الخام والمأكل والأدوات المنزلية بالإضافة إلى

ستهلاك وللإ ،ةالإقتصاديالنظر إلى الإستهلاك على أنه الهدف أو الغاية الأساسية لكل النشاطات 

ما بالسلع الإنتاجعلاقة عضوية بـ ، فالإستهلاك يواجه دائماً إما بالسلع التي تنتج في ذلك الوقت وا 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%A9_%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%D8%A9_%D9%85%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D9%88%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%82%D9%88%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%AC
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وفي تحريك العجلة  الإقتصاديستهلاك دور أساسي في تركيب البنيان وللإ ،التي أنتجت من قبل

 والخدمات السلع الكلي علىالإستثمارات وفرص العمل أمران متعلقان بحجم الطلب إن  ة،الإقتصادي

 ،المجتمع لأي بلد، كما أنه أحد مؤشرات الرفاهية في الدخل القومي ويعتبر الإستهلاك أحد مكونات

وتصب كل دراسات سلوك المستهلك في محاولة معرفة مجددات الإستهلاك، وتوازن المستهلك، كما 

ستهلاك في الوقت حيث يعتبر الأخير تأجيلًا للإ ،يعتبر الإستهلاك مفهوماً منافساً للادخار

الكلي هو تنازل الجيل الحالي  الإقتصاد الحاضر إلى استهلاك مستقبلي، وبمعنى آخر على مستوى

ن تقسيمه إلى وذلك لأن الدخل يمك ،عن جزء من الإستهلاك الحالي لصالح الأجيال القادمة

من تحقيق موازنة معقولة بين الاثنين تؤدي إلى الوصول إلى دخار ولا بد إستهلاك إضافة إلى إ

ويتضمن  الإجمالي، الدخل % من80ستهلاك دولة ما حوالي إيعادل  ، مستوى الإشباع المطلوب

أما الإستهلاك الشخصي فهو نقود تصرفها العائلات على ما  ،الدفاع ستهلاك الحكومة نفقاتإ

تحتاج من سلع وخدمات، ويرتبط المبلغ الذي تصرفه هذه العائلات بشكل رئيسي بالدخل المتاح أو 

 الدخل والضرائب ضريبة وهو المبلغ المتبقي من الدخل بعد دفع الدخل بعد الحسم الضريبي،

تكلفة الإيداعات المصرفية  :الشخصي الإستهلاك على تؤثّرالتي  ومن العوامل ،الأخرى

  .(1)المالي اللذان يؤثران في نزعة الناس للتوفير مالتضخ ومعدّل

 :التكوين الراسمالي )اجمالي الإستثمار سابقاً( : 3-3-1-7

يتكون إجمالي تكوين رأس المال)إجمالي الإستثمار المحلي سابقا( من مجمل النفقات على زيادة 

 الأصولالثابتة للاقتصاد مضافا إليه صافي التغيرات في مستوى المخزونات. وتشمل  الأصول

 الثابتة تحسينات الأراضي)بناء الأسوار، والخنادق، وقنوات تصريف المياه، وهلم جرا(؛ ومشتريات

نشاء الطرق، والسكك الحديدية، وما شابه ذلك، بما فيه المدارس،  الآلات والماكينات والمعدات، وا 

والمكاتب، والمستشفيات، والمساكن الخاصة، والمباني التجارية والصناعية. والمخزونات هي 
                                                 

1
WWW.Arabic.wikipedia.org/wiki.The Arabic Wikipedia is the Arabic language 

version of Wikipedia It started on 9 July 2003. As of November 2013. 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AE%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AE%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AE%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%AE%D9%84
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%D8%B1%D9%8A%D8%A8%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%AE%D9%85
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%AE%D9%85
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نتاج أو مخزون البضائع التي في حوزة الشركات لمواجهة التقلبات المؤقتة أو غير المتوقعة في الإ

، فإن صافي اقتناء 1993المبيعات، و"العمل الجاري تنفيذه". وطبقا لنظام الحسابات القومية لعام 

 النفائس يندرج أيضا ضمن تكوين رأس المال.

  سعر الصرف :: 3-3-1-8

مقابل العملة الوطنية ،اى هو سعر  الأجنبيةنه معدل تبادل العملات أيعرف سعر الصرف ب    

 ،وهو سعر نسبي ترتبط به العملات  المختلفة ،الأجنبيةالعملة المحلية بالنسبة للعملة او العملات 

سعار السلع والخدمات بين الدولة المعنية والدول علاقة العكسية لأكما يعبر سعر الصرف عن ال

 . الأخرى

 ة:الإقتصاديالمحددات غير  :3-3-2

رتباطـا وثيقـا بمحـددات غيـر إادي كلـي وكظـاهرة اقتصـادية يـرتبط الإدخار المحلـي كمتغيـر اقتصـإن 

اقتصادية ،حيث تـدخل كثيـر مـن العوامـل او الجوانـب الإجتماعيـة والإجتماعيـة الحضـارية المرتبطـة 

 نمــا يــتم بواســطة او معرفــةإفــراد للأ الإقتصــاديســلوك لان النشــاط او ذلــك لأ ،الإقتصــاديبــالموقف 

فـراد الـذين يتصـفون بصـفات سـلوكية معينـه تميـزهم عـن غيـرهم مـن الكائنـات مـن الأ ةفراد او جماعـأ

نسـان شـباعها وللإإاجيـات ورغبـات يشـعر بهـا وسـعى الـى نسان يكـون بـدافع مـن حفسلوك الإ الحية،

كال شـأرجـه كبيـرة مـن التقـدم والتطـور فـي نه يتميز بدإكما  دراكه وسلوكه،إراء ووجهات نظر تحكم آ

هـــذه العوامـــل عنـــد دراســـة اي ظـــاهرة لـــذلك لابـــد مـــن دراســـة  ســـلوكية وفـــي محـــددات هـــذا الســـلوك ،

فـــي  –نســـان ة المرتبطــة بالإالإقتصـــاديللظــواهر  الإقتصـــادينســان " التحليـــل قتصــادية مرتبطـــة بالإإ

فتراضـات غيـر إان نظرة غير صـحيحة وقـام علـى نسالعوامل السلوكية يكون قد نظر للإهماله لهذه إ

واقعيــة ســتؤدي الــى الخــروج بنتــائج لاتتحقـــق بالضــرورة وبالتــالي فــان اي قــرارات تتخــذ او سياســـات 
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، نجـد ان الإدخـار المحلـي فـي السـودان يـرتبط (1)تخطط على ضوء مثل هذا التحليل قد تبوء بالفشل

 ة تتمثل في الآتي:الإقتصاديبعدة عوامل غير 

 العوامل الإجتماعية: -

صــــائص الهيكــــل الإجتمــــاعي ن خإة بــــالموقف الإجتمــــاعي الســــائد ذلــــك قــــرارات الإدخــــار مرتبطــــن إ

تخاذ قرار بالإدخار من عدمـه إة الإدخار له دور كبير في عملية فراد الذين يقومون بعمليالمكون للأ

 هم هذه العوامل هي: أو 

كبيــر علــى الإدخــار ســواء  أثــرن العوامــل الديمغرافيــة المرتبطــة بالســكان لهــا إ عواموول ديمغرافيووة: -

 كان ذلك بطريقة مباشرة او غير مباشرة واهم هذه العوامل هي:

 اولًا:عدد السكان ومعدلات نموهم:

يســتند مؤشــر مجمـــوع الســكان إلــى تعريـــف مبنــي علــى الأمـــر الواقــع للســكان، يحصـــي كــل الســـكان 

لم يتم تـوطينهم بشـكل دائـم  ماعدا اللاجئين الذين –بصرف النظر عن الوضع القانوني أو الجنسية 

 في بلد اللجوء، والذين يعتبرون بوجه عام جزءا من سكان بلدهم بلد المنشأ.

شـــكلت الهجـــرة مـــن المـــدن الصـــغيرة  ثانيـــاً: درجـــة التحضـــر) توزيـــع الســـكان بـــين الريـــف والحضـــر(: 

سـباب اهمهـا والمتوسطة والريفالى المدن الكبيـرة ضـغطاً علـى المراكـز الحضـرية وذلـك لجملـة مـن الا

ة والإجتماعية الإقتصاديعدم وجود سياسات تنموية اقليمية ومحلية واضحة واختلاف مراحل التنمية 

السياسـي للمـدن حيـث تتمركـز  ثـرختلاف نشأة المدن والأإلى إضافة إللدولة  الإقتصاديعلى الحيز 

ن ، حيـث تسـبب كل عناصـر السـلطة بها،وظلـت العاصـمة القوميـة منطقـة جـذب للمهـاجرين والوافـدي

ــاً التكــدس الســكاني والإ ــاً ا  و  قتصــادياً ا  و  زديــاد المســتمر لســكان المــدن خلــلا عمراني لــى إضــافة إ جتماعي

يعابية لهــــذه الزيــــادة وتفاقمــــت مشــــكلة هجــــرة ونــــزوح الســــكان نتيجــــة للظــــروف تســــقصــــور المقــــدرة الإ
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ــأمنيــة ،ة والإجتماعيــة والبيئيــة والأالإقتصــاديالسياســية و  لســكان مــن خــلال معــدلات ثير اأمــا كيفيــة ت

 نموهم وتركيبهم العمري والنوعي وتوزيعهم بين الريف والحضر سيكون من خلال الآتي:

ت تتزايــد اســنه خمســة عشــر ســنه فــي مجتماعــ 15رتفــاع نســبة الســكان الــذين هــم اقــل مــن إن إ -1

هــذا ســتهلاكي عــالي مــن قبــل العائلــة بغــرض تربيــة إنفــاق إبنســب ســريعة يعنــي ذلــك ســيكون هنالــك 

كـــل والشـــرب واللـــبس والســـكن يصـــاله لمرحلـــة كســـب العـــيش وتشـــمل هـــذه النفقـــات نفقـــات الأا  الجيـــل و 

 ن ذلك يؤثر سلباً على الإدخار.أوالعلاج والدراسة ولا شك 

خمسـه وسـتون سـنه الـى  65قل من خمسـة اعـوام واكثـر مـن أرتفاع نسبة السكان الذين هم إن إ -2

دخـــار متمركـــز فـــي الفئـــة العمريـــة المتوســـطة التـــي تقـــع للإ ساســـياجمـــالي الســـكان يكـــون العـــبء الأ

 فراد نحو التعليم.تجاه الأإذا زاد إسنه وهذه الفئه قد تقل  (65 – 15)عمارها أ

يكــون العــبء الاساســي فــي الإدخــار متمركــز علــى الفئــة العمريــة المتوســطة ،فمــن المعــروف ان  -3

ن عائلته السابقة وزواجه ستغلاله عإزايدة خاصة بعد لتزامات العائيلية المتالانسان يحاول الوفاء بالإ

ض وجـود فـرص العمـل فتـراإم الإستهلاكية ويصل تدريجيا علـى فراد العائلة وبالتالي متطلباتهأوتزايد 

ار ويحتسـب للمسـتقبل ، دخـعلـى مـن دخلـه للإأبدأ بتخصيص نسبة ستقرار بيحث يالى درجة من الإ

حتياطـات متنوعـة للمســتقبل ومـن بينهـا التقاعـد ،الضـمان الإجتمــاعي وقـد يمتـد ذلـك الــى إفهـو يـراكم 

،وفـي مرحلـة متقدمـة مـن العمـر يبـدأ الأخرىالتأمين على الحياة هذا غير الاوعية الإدخاريـة العائليـة 

فتزايــد نفقــات العــلاج والرعايــة الصــحية ويختفــي العمــل اليــومي او يتنــاقص ويبــدأ  معكــوس الإدخــار،

الانســان بالســحب علــى الاحتيطــات التــي بناهــا ايــام زهــرة شــبابه وقدرتــة علــى العمــل وهــذا مــا يعــرف 

 بدورة حياة المدخر.

فراد ة تتزايد اعباؤها على الدولة والأجتماعية كثير إة من الريف الى المدن الى نفقات تؤدي الهجر  -4

وسفلتة الشـوارع وتهيئـة وسـائط لغرض تهيئة ظروف السكن ومتتطلبات الحياة الحضرية او الصحية 

 اً يسـتهلاكإ نفاقـاً إستقرار فيهـا وهـذا يتطلـب ث يستطيع المهاجرون الى المدن الإبحي النقل وغير ذلك،



111 

 

نشـطار عــن هلاكي العــائلي او الفـردي بسـبب الإ  نفـاق الإسـتحتمــالات زيـادة الإإهـذا الـى جانـب  عامـاً 

نمـــاط جديـــدة مـــن الإســـتهلاك الســـكان الـــريفيين لأوتعـــرض  العائلـــة فـــي الريـــف التـــي تعـــيش جماعيـــاً 

 .    (1)الحضري ويندفعون لمحاكاتها

 ثالثاً: النظام العائلي والقيم الإجتماعية السائدة في المجتمع السوداني:  

 يمكن بيان ذلك من خلال الآتي:  

توى الريـف نتشار نظام العائلة الممتدفي السودان وهي موجودة بصورة متفاوته علـى مسـا  وجود و  -1

هـم مـا يميـز هـذا النـوع مـن النظـام العـائلي هـو العـيش فـي أو  او المدن مع ارتفـاع النسـبة فـي الريـف،

ن أفنجـد  فرادهـا،أن يعمل في هذه العائلة بـين جميـع مكان واحد واقتسام الدخل الذي يحصل عليه م

نمــا بــين الاقــارب ا  و بنــاء فحســب بــاء والأهنــاك درجــة مــن التضــامن والتكافــل الإجتمــاعي لــيس بــين الآ

ن النظـــام العـــائلي بصـــورته أد او علـــى مقربـــة مـــن بعضـــهم، ولاشـــك ممـــن يعيشـــون تحـــت ســـقف واحـــ

ن الفائض مـن دخار لأبب إنخفاض الميل الحدي للإعكسي على الإدخار بس أثرالسابقة سيكون له 

الجمـــاعي نظـــراً لضـــرورة مشـــاركة جميـــع افـــراد العائلـــة فـــي الـــدخل  الـــدخل محـــدود او عـــديم الوجـــود،

 ويؤدي الابناء في بعض الحالات الضمانه الوحيدة للآباء بعد بلوغهم سن الشيخوخه.

تــراح فــراح او الألإســتهلاكي علــى المناســبات ســواء الأنفاقــة اإن أن المجتمــع الســوداني يتميــز بــإ -2

 ســروقــد تلجــأ الأ ســتهلاك المظهــري والتفــاخري لكــل عائلــة حســب مقــدرتها،إبــالبزخ ويظهــر ذلــك فــي 

ن هـذا السـلوك يكـون أجـل الصـرف فـي المناسـبات ولاشـك أستدانه من لى الإإذات الدخول الضعيفة 

 على حساب الإدخار.

 

 

                                                 
المجلس القومي للسكان  ،ارة الرعاية والتنمية الإجتماعيةوز ، م2002 هاإصدار وثيقة تم  ، السياسة القومية للسكان 1
 .24ص ،
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 مدي تطور المستوى التعليمي والثقافي والصحي للمجتمع السوداني:  رابعاً:  

علــى الإدخــار وذلــك مــن خــلال تــأثير المســتوى التعليمــي والثقــافي  أثــرللمســتوى التعليمــي والثقــافي  

 ذلك على الإدخار يظهر في الآتي:  أثرو  ،الإقتصاديللافراد على سلوكهم الإجتماعي و 

داريـة بمـا يـنعكس رفع المستوى ونوعية المهارات والمعارف الطبيعية والعلمية وتطور القدرات الإ -1

ســتيعاب وتطويــع التكنولوجيــا إنتاجيــة علــى الفــرد الواحــد بعــد ء والإدااقتصــادياً علــى رفــع مســتوى الأ

فتـراض إنتاجيـة علـى نتاج في الكم والنوع اي زيادة الطاقة الإلى زيادة الإإكما يؤدي ذلك  وتطويرها،

كذلك  ،قتصادياً إوينعكس هذا التطور الإجتماعي  الأخرىنتاج وجود ظروف مواتية لتؤمن عوامل الإ

 ة سوق العمل وزيادة التحرك الإجتماعيأالعمالة ودخول المر تساع فرص إفي 

ن المســتوى التعليمــي أخــرى، وهكــذا يمكــن القــول ألــى إنســان مــن مهنــه نتقــال الإوالمرونــة الرأســية لإ 

 دخار جزء من الدخل.إمكانية زيادة إوبالتالي  نتاج والدخل تدريحياً لى زيادة الإإوالثقافي يؤدي 

سـتهلاك شـئة عـن تطـور المسـتوى التعليمـي والثقـافي تـدفع بالميـل الحـدي للإن هناك تغييرات ناأ -2

ســـتهلاكية إدخـــار( فالفئـــات المتعلمـــة تتطلـــع الـــى تلبيـــة متطلبـــات رتفـــاع )إنخفـــاض الميـــل للإنحـــو الإ

 الإقتصـاديذا كـان النظـام إتعكس مركزها الإجتمـاعي الافضـل وهـي لاتحـاكي بعضـها الـبعض فقـط 

 ى الخارج.ستيرادياً علإمنفتحاً 

 :معدل الممارضة والوفاة خامساً:

مــراض ســجل التــاريخ الســوداني الحــديث تطــوراً فــي القــدرة الذاتيــة علــى الســيطرة علــى كثيــر مــن الأ 

وضـــاع البيئـــة والســلوكيات الفرديـــة ولكــن ســـرعان مـــا أمـــراض المتصــلة بالمعديــة ونقـــص التغذيــة والأ

 ،مـراض الطفولـةأتتمثـل فـي التلـوث البيئـي و خـرى أتطفوء على السطح مشكلات صحية ذات طبيعة 

يــدز( نتشــار مــرض نقــص المناعــة المكتســبة )الإإســره وهــو ألــى التحــدي الــذي يواجــه العــالم بإضــافة إ

وى الصــحي وبالتــالي لابــد مــن تكثيــف الجهــود القوميــة تلــى تــدني المســإ رهــي المؤشــرات التــي تشــي

وفـــاة والصـــحة العامـــة فـــي الدولـــة، تطـــور جـــل تحســـين ظـــروف المراقبـــة والأوالرســـمية والشـــعبية مـــن 
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 طفال،أســكان وتقلــل مــن نســبة الســكان)المســتوى الصــحي يعمــل علــى رفــع القــدرة البدنيــة والذهنيــة لل

صــحية قـادرة علــى توليــد ســتثماراته البشـرية وبحالــة إاعلـى مــن  ممــا يحقـظ للقطــر قــدراً ، كبـار الســن( 

الـــدخل ومـــن ثـــم الإدخـــار مـــع إنخفـــاض نســـبة ن هـــذه التغيـــرات تعمـــل علـــى زيـــادة إفـــ هالـــدخل وعليـــ

 الإستهلاك.

 المحددات السياسية:  :3-3-3

دخار من ناحية ومن بالعوامل السياسية من خلال تأثيرها على الميل للإ أثرن الإدخار المحلي يتإ  

 وعية معينه.أقد تساهم في توجيه المدخرات نحو ن العوامل السياسية أخرى أناحية 

يجـابي مـع كـل عوامـل إن الإدخـار يتفاعـل بشـكل إدخـار:السياسـية علـى الميـل للإ تأثير العوامل -1

ســـتطاعت إســـتقرار السياســـي ســـتقرار السياســـي فينمـــو وتتصـــاعد وتيرتـــه كلمـــا توطـــد الإوظـــروف الإ

 :لى سببينإقتصادية شاملة ومتوازنة ومتصاعدة ويعود ذلك إالسلطات السياسية تحقيق تنمية 

 .التنمية تخلق قاعدة الدخل التي ينشأ منها الإدخارن أ :ولالأالسبب  

نتظـار مـردود إجـل المسـتقبل وبأن الإدخار هو تضحية عن الإستهلاك الحـالي مـن أ :السبب الثاني 

دخــار، والإدخــار للمســتقبل مــرتبط قتطــع جــزء مــن دخلــه الــدوري للإإاو عائــد يكــافي مــن خصــص او 

وبالتالي مرهون بوجود بعض الثوابت السياسية ولو نسبياً  تجاهاتها وهكذاإبحسابات للتوقعات وتنبؤ ب

لاله فـي ينـاير سـنة قسـتإ، امـا بالنسـبة للسـودان الـذي نـال (1)طار العـام لعمليـة الإدخـارالتي تخلق الإ

ســـتثمار المحلـــي ســـتقرار السياســـي قـــد خلـــق نوعـــاً مـــن المنـــاخ الطـــارد للإن عـــدم الإأم نـــرى 1956

ويمكـن الجهـاز التنفيـذي فـي الـبلاد مـن  مستقرار الحكلمناخ المناسب لإنعدام اإلى جانب إجنبي، والأ

نســياب إقتصــادي ونمــو مســتدام وتســاعد علــى إســتقرار إلــى إة التــي تــؤدي الإقتصــاديرســم السياســة 

لــى إســتقرار السياســي ويتمثــل عــدم الإ والحركــة فــي مفاصــل الإقتصــاد الــوطني ، الإقتصــاديالنشــاط 

ســـتقرار نظـــم الحكـــم إمـــن المـــوارد الماليـــة والبشـــرية فـــي عـــدم  كثيـــراً  ســـتنزفتإجانـــب الحـــروب التـــي 

                                                 
 .230-223ص ص سابق،م(، مرجع 1987) ، الشماعخليل محمد حسن  1
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لال السودان شهد ثلاثه نظم عسـكرية وثلاثـه عهـود ديمقراطيـة والتـي تميـزت قستإفمنذ  والحكومات ،

نقلابــات عســكرية ففــي عهــد الديمقراطيــة الثانيــة بــين بحكومــات هشــه ضــعيفة غيــر مســتقرة مهــدت لإ

ئتلافيـة ضـعيفة غيـر مسـتقرة وبعــد إشـهدت الحكومـة سـت حكومـات  م1969ومـايو  م1964اكتـوبر 

مـــراً واحـــداً مـــن أن تحســـم أنتقاليـــة لعـــام واحـــد لـــم تســـتطيع إتـــم تكـــوين حكومـــة  1985نتفاضـــة ابريـــلإ

ئتلافيــة وقــد إثــلاث حكومــات  1989حتــى يونيــو  1986ة ،ويتبعــه فــي منتصــف الإقتصــاديمــور الأ

قتصـادية قـادرة علـى إلوضـع سياسـات  لـم تـدع لهـا مجـالاً نشغلت هذه الحكومات بمعارضات حزبيـة إ

 م1988يقــاف التــدهور الــذى ســرى فــي مفاصــل الإقتصــاد الــوطني ،والبرنــامج الــذي تــم وضــعه فــي إ

 .(1)الإقتصاديلى مزيد من التدهور إدى أئتلافية عن تنفيذه مما عجزت الحكمة الإ

قتصـادية سـيئة إثـار آلـى إنتـاج تـدهور فـي الإوضاع السياسية الطاردة وما تبعها مـن دت هذه الأأ   

نفصـــال إشـــعال الحـــروب فـــي الســـودان ومـــا تبعهـــا مـــن إن إ علـــى كـــل قطاعـــات الإقتصـــاد القـــومي،

نفـاق الحكـومي علـى الـدفاع بـالرغم ثار سالبة على الإقتصاد ممـا زاد الإآكانت لها  م 2011الجنوب

طيع تكــوين  اي مــدخرات والــدليل علــى ن الحكومــة لا تســتأمــن ضــعف المــوارد المتاحــة وهــذا يعنــي 

 نها تحقق عجوزات بصورة متكررة.أذ إن ميزانيات الدولة أذلك 

سـتقرار السياسـي يـؤثر ن عـدم الإأوعية التـي يوجـه لهـا الإدخـار:ثير العوامل السياسية على الأأت -2

ئلي او الحكـومي شكاله المختلفة سواء كـان مـن القطـاع العـاأليها الإدخار بإيوجه  يوعية التعلى الأ

 :إلىتوجيه المدخرات المحلية تسبب في ستقرار السياسي ن عدم الإأذ إ او قطاع الأعمال،

طمئنانـــاً مـــن الـــداخل وهـــذا ا  و  نــاً مأاكثـــر  مكانـــاً  لإيجـــادلــى الخـــارج إســاعد علـــى هـــروب المـــدخرات  -

الهـروب غيـر مـا تسـمح بـه قـوانين الدولـة او فـي شـكل  طـارإالهروب قـد يكـون فـي شـكل رسـمي فـي 

 الرسمي.
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زرق وجنـوب كردفـان شتداد الحـروب فـي دارفـور والشـرق والنيـل الأا  ستقرار السياسي و دى عدم الإأ -

 نفاق الحكومي خاصة الدفاعي.رتفاع الإإلى إ

 رتفاع قيمتها.إفي  لى شراء العقارات من اراضي ومباني ومساكن طمعاً إتوجه بعض الوزراء  -

جـــل كالمضـــاربات بـــالمخزون الســـلعي ة قصـــيرة الأالإقتصـــاديالفـــرص لـــى الإدخـــار نحـــو إالتوجـــه  -

لــى الصــناعات الإســتهلاكية والخــدمات ذات ا  ســتيراد والتصــدير( و والتوجــه نحــو القطــاع التجــاري )الإ

 جل خاصة الزراعة والصناعة.لى الإستثمار في المجالات طويلة الأإمن التوجه  العائد السريع بدلاً 

جنبيـة او ذهـب او مجــوهرات او أشـكالة المختلفـة ســواء فـي صـورة عمـلات أبكتنـاز لـى الإإاللجـوء  -

 موال بالمنازل.حتى حفظ الأ

 : العوامل الطبيعية:3-3-4

 أثرن الزراعــــة تتــــأولا شــــك  كبيــــراً  عتمــــاداً إيعتمــــد علــــى الزراعــــة  زراعيــــاً  ن الســــودان يعتبــــر قطــــراً إ  

جمــــالي لات نمـــو النـــاتج المحلـــي الإتســـمت معـــدإبـــالظروف الطبيعيـــة التـــي يتعـــرض لهـــا الســــودان "

مطـار والتبـاين فـي نمـط توزيعهـا بـين منـاطق ستدامتها نتيجة للتقلبات فـي هطـول الأإبالتذبذب وعدم 

نتـــاج الزراعـــي علـــى حجـــم الصـــادر ومعـــدل النمـــو نعكســـت هـــذه التقلبـــات فـــي الإا  نتـــاج المختلفـــة و الإ

 .  (1)المستقر والمستدام الإقتصادي

 ة:الإقتصاديالعوامل التي لها علاقة بالسياسات  :3-3-5

 : 2013-1990: السياسة النقدية والتمويلية  في الفترة  3-3-5-1

بغرض  -بنك السودان -السياسة النقدية هي الإجراءات والتدابير التي تتخذها السلطات النقدية

ذلك للوصول و التحكم في حجم التمويل المصرفي ونوعه، وبالتالي في عرض النقود كهدف وسيط 

 ة الكلية.الإقتصادي هدافإلى الأ
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 م:2013 - 1990أهم التطورات في السياسة التمويلية والنقدية خلال  

ــة الودائــع فــي ذات المنطقــة، 50 إســتخدامســتحداث التمويــل الريفــي، إم: 1990عــام  - % مــن جمل

 تحديد سقف فرعى للقطاع الزراعي،تحديد مؤسسات للقيام بعمليات الصادر.

واضحة للسياسة  أهدافتحديد  ، الإقتصادينتهاج سياسة التحرير إ م:1992-1991في عامي  -

 التمويلية لأول مرة ، توسيع قاعدة القطاعات ذات الأولوية.

السياسة المالية والنقدية ، رفع نسـبة تمويـل القطاعـات ذات  إصدار: توحيد تاريخ 1993في عام  -

% مــن جملــة تمويــل 50% إلــى 40رفــع نســبة تمويــل القطــاع الزراعــي مــن  % ،90الأولويــة إلــى 

 ية.القطاعات ذات الأولو 

إضــافة هــدف جديــد وهــو مســاعدة البنــوك علــى توفيــق أوضــاعها طبقــاً لمتطلبــات  م:1994عــام  -

%، تحديــد هــوامش 40قــانون تنظــيم العمــل المصــرفي، تخفــيض نســبة تمويــل القطــاع الزراعــي إلــى 

تحديــد نســبة للســيولة الداخليــة  إلغــاء الســقوف التمويليــة والإبقــاء علــى الســقوف القطاعيــة ، الأربــاح ،

 لبنوك لمقابلة السحوبات اليومية.ل

م :إضـــافة هـــدف جديـــد وهـــو إبـــراز شخصـــية المصـــرفي الإســـلامي، التوجيـــه بتمويـــل 1995عـــام  -

ـــل صـــرافات النقـــد  ـــلأوراق الماليـــة ،حظـــر تموي ـــدى ســـوق الخرطـــوم ل المؤسســـات العامـــة والمســـجلة ل

 الأجنبي.

:أضافة هدف جديد وهو التركيز علـى معالجـة الـديون المتعثـرة لـدى البنـوك فـي إطـار 1996عام  -

الســماح بتمويــل  مشــروع توفيــق أوضــاع البنــوك التجاريــة وتشــجيع قيــام المحــافظ التمويليــة وتطويرهــا،

 ستيراد الأجهزة الطبية ومدخلات الصناعة.إ

، زيـادة نسـبة تمويـل الأجنبيـةائـع بـالعملات حتياطي نقدي قـانوني علـى الودإفرض  :م1997عام  -

السـماح لفـروع البنـوك  جمـالي التمويـل الممنـوح،إ% مـن 95% إلـى 90القطاعات ذات الأولوية من 

 بقبول ودائع الإستثمار بالعملة المحلية. الأجنبية
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جديــدة للسياســة التمويليـــة وهــي: الإهتمــام بجانـــب العــرض ، دعـــم  أهـــدافإضــافة  :م1998عــام  -

سياسة التحرير، خفض تكلفة التمويل في إطار إنخفاض معدلات التضخم، البدء في تطبيق  افأهد

% مـــن 30% الــي 25زيــادة نســـبة تمويــل القطـــاع الصــناعي مـــن  المعــايير المحاســبية الإســـلامية ،

جمـــالي التمويـــل لقطـــاع الصـــادر، توحيـــد هـــوامش أربـــاح إ% مـــن 25تحديـــد نســـبة  جملـــة التمويـــل ،

% ،خفـض نسـبة المشـاركة للتجـارة 36المشـاركات لكافـة القطاعـات وخفضـها الـي  المرابحات ونسـب

 %.70% الي 80المحلية من 

 دخال بعض التعديلات الآتي:إضوابط تمويل السلع بغرض الإتجار المحلي تم 

مليون جنيه(  5على البنوك تخزين كل السلع الممولة بمبالغ تفوق العشرة مليون جنيه ) بدلا عن  -

لصــالح البنــك وتحــت إشــرافه ويجــوز الإفــراج الجزئــي عــن البضــاعة مقابــل ضــمانات  مباشــراً  تخزينــاً 

 كافية.

عن  تجار المحلى خلال فترة أقصاها ثلاثة شهور )بدلاً على البنوك تصفية العمليات المتعلقة بالإ -

 شهرين كما جاء في السياسة السابقة( من تاريخ منح التمويل.

حكومـــة تـــم حظـــر تقـــديم أي تمويـــل للحكومـــة المركزيـــة و الحكومـــات فـــي مجـــال ضـــوابط تمويـــل ال-

 الولائية والمحليات.

صــدرت السياســة لهــذا العــام متزامنــة مــع صــدور السياســة المصــرفية الشــاملة للفتــرة  م:1999عــام  -

عادة هيكلة الجهاز المصرفي لمواكبـة التطـورات العالميـة والتـي إلى إم والتي تهدف  1999-2002

ة وفيمـا يلـي الإقتصـاديومقـررات لجنـة بـازل والعولمـة  الإقتصاديتطبيق سياسات التحرير تتمثل في 

 هم مستجدات السياسة:أ

في إزالة القيود في السياسات المصرفية حتى تكون منسجمة مع الإصلاحات المشابهة  الإستمرار -

والخـدمات، تحريـر سـعر ، مثـل تحريـر سـوقي السـلع الأخرىالتي تمت في مجالات السياسات الكلية 

 الصرف وتحرير التجارة الخارجية.
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سـتيعاب تمويـل المؤسسـات إتوسيع وتفعيل قدرة البنك المركزي علي الإدارة المثلي للسيولة وذلـك ب -

العامــــة فــــي إطــــار السياســــة النقديــــة، و تحويــــل ودائــــع المؤسســــات العامــــة إلــــى البنــــوك التجاريــــة أو 

علــي المســتوي الكلــي للســيولة، وتفعيــل دور بنــك الســودان بإعتبــاره  ها كــأداة إضــافية للتــأثيرإســتخدام

 ممولًا أخيراً.

شراف بنك السودان. -  إخضاع النشاط المصرفي للمؤسسات المالية غير المصرفية لسياسات وا 

% 5منهـــا نســـبة لا تقـــل عـــن % مـــن اجمـــالي التمويـــل للقطاعـــات ذات الاولويـــة 95تحديـــد نســـبة  -

 وصغار المنتجين والحرفيين والمهنيين.سر المنتجة لقطاع الأ

جمــالي التمويــل للقطاعــات غيــر ذات الاولويــة تطبيــق هــامش إ% مــن 5تحديــد نســبة لا تزيــد عــن  -

% كحــــد ادنــــى فــــي حالــــة تمويــــل القطاعــــات المســــموح بتمويلهــــا بهــــذه 20أربــــاح المرابحــــات بنســــبة 

ات ونصـــيب المضـــارب فـــي الصـــيغة. يتـــرك تحديـــد نســـب المشـــاركات وهـــوامش الإدارة فـــي المشـــارك

 المضاربات في كل القطاعات للبنوك.

يســـمح للبنـــوك الإســـتثمار فـــي بيـــع وشـــراء الأســـهم المســـجلة فـــي ســـوق الخرطـــوم لـــلاوراق الماليـــة  -

 والسوق الثانوية وكذلك شهادات مشاركة حكومة السودان )شهامة(.

لاولويــة مــع اخطــار بنــك يمكــن لاي مجموعــة مــن البنــوك تكــوين محــافظ لتمويــل القطاعــات ذات ا -

 السودان قبل بداية التنفيذ.

يمكن للبنوك قبـول الأسـهم المسـجلة فـي سـوق الخرطـوم لـلاوراق الماليـة كضـمان للتمويـل مـا عـدا  -

كــذلك يمكــن للبنــوك قبــول شــهادات مشــاركة البنــك ، درة مــن قبــل البنــك مقــدم التمويــلالأســهم المصــ

 السودان )شهامة( كضمان لمنح التمويلالمركزي )شمم( وشهادات مشاركة حكومة 

حتيـاطي النقـدي القـانوني :عملت السياسـة النقديـة والتموليـة الآتـي: تخفـيض نسـبة الإم2000عام  -

م بالنسـبة للودائـع بالعملـة المحليـة أمـا الودائـع 2000% فـي مـايو 15% بداية العام ثم الـي 20الي 

م، دمـج التمويـل 2000% في مـايو 15عام ثم الي % في بداية ال10تم رفعها الي  الأجنبيةبالعملة 
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المقــدم مــن خــلال نافــذتي العجــز المفــاجئ والعجــز الســيولي المتوقــع فــي نافــذة موحــدة تســمى )نافــذة 

تمويـــل العجـــز الســـيولي( بينمـــا تبقـــى نافـــذة التمويـــل الإســـتثماري منفصـــلة، تحديـــد نســـبة لا تقـــل عـــن 

م 2000% في يونيـو 85ت الأولوية وعدلت الي ة ذاالإقتصادي% من جملة التمويل للقطاعات 90

% مــن حجــم التمويــل الكلــي للمصــرف بنهايــة 30تزيــد نســبة التمويــل الممنــوح بالمرابحــة عــن  ن لاأ،

العام، وأن يتم التمويل وفقاً للمرشد الفقهـي لصـيغة المرابحـة، تـرك تحديـد نسـب المشـاركات وهـوامش 

ضاربات ،قبول الودائع الإستثمارية بالعملة المحليـة الإدارة في المشاركات ونصيب المضارب في الم

 في كل البنوك المحلية كضمان للتمويل.

ة الكلية إلى تحقيق معدل نمو حقيقي في الناتج المحلي الإقتصادي:هدفت السياسات م2001عام  -

% في المتوسـط للعـام 7و% بنهاية العام 5% على إلا يتجاوز معدل التضخم 6.5الإجمالي بنسبة 

% والتركيــز 15سـتقرار سـعر الصـرف وتحقيــق معـد نمـو لعـرض النقـود فـي حـدود إ لـىعع الحفـاظ مـ

فـــــي بنـــــاء  الإســـــتمراريـــــة و لبنـــــك الســـــودان والبنـــــوك التجار  الأجنبيـــــة الأصـــــولعلــــى تحســـــين موقـــــف 

حتياطيــات مقــدرة مــن النقــد الأجنبــي، إلــى جانــب ذلــك هــدفت السياســة النقديــة إلــى مزيــد مــن تحريــر إ

 المصرفي مع الحفاظ على السلام المصرفية.التمويل 

ة الكليـــة إلـــى تحقيـــق معـــدل نمـــو حقيقـــي فـــي النـــاتج الإقتصـــاديهـــدفت السياســـات  :م 2002عـــام  -

% بنهايـــة العـــام ، وتحقيـــق معـــدل نمـــو 5% ونســـبة تتضـــخم لا تتجـــاوز 7المحلـــي الإجمـــالي بنســـبة 

واستقرار سـعر الصـرف وتحسـين أداء %، مع العمل على تحقيق مرونة 18لعرض النقود في حدود 

 في تحرير التمويل المصرفي. الإستمرارالقطاع الخارجي و 

قتصـاد الكلـي م مع سياسات الدولة للإ2003لعام  تتسق السياسة النقدية والتمويلية م:2003عام  -

 ،الإقتصــاديســتقرار % وتحقيــق الإ5.8ج الإجمــالي بنســبة الراميــة إلــى تحقيــق نمــو حقيقــي فــي النــات

الكلية أعلاه تسـتهدف  هدافوالتوازن الإجتماعي. ولتحقيق الأ الإقتصاديومواصلة عمليات التحرر 

% خــلال عــام 23.2السياســة النقديــة والتمويليــة ضــبط الســيولة بالســماح بنمــو عــرض النقــود بنســبة 
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% بنهايــة العــام، 5% فــي المتوســط خــلال العــام و 7، والمحافظــة علــى معــدل تضــخم بنســبة 2003

محافظـــة علـــى مرونـــة واســـتقرار ســـعر الصـــرف مـــع تحقيـــق الســـلامة المصـــرفية، إضـــافة لتشـــجيع وال

 ة والإجتماعية. الإقتصاديالمصارف على توفير الموارد لتمويل الأولويات 

وفقـــا لسياســـات الإقتصـــاد الكلـــي  2004تصـــدر السياســـة النقديـــة والتمويليـــة لعـــام  م:2004عـــام  -

%، وتحقيــق 6.5الإجمــالي بنســبة  نمــو حقيقــي فــي النــاتج المحلــيللدولــة والتــي تهــدف إلــى تحقيــق 

 والتوازن الإجتماعي.  الإقتصادي، ومواصلة عمليات التحرير الإقتصاديستقرار الإ

الكليــة أعـلاه تســتهدف السياســة النقديـة والتمويليــة ضــبط السـيولة والمحافظــة علــى  هــدافلتحقيـق الأ 

مــــن خــــلال النمــــو فــــي عــــرض النقــــود  2004 فــــي المتوســــط فــــي عــــام 6.5معــــدل تضــــخم بنســــبة 

% كمــا تســتهدف السياســة المحافظــة علــى مرونــة واســتقرار ســعر الصــرف مــع إتاحــة مــوارد 22بنسـبة

ة والإجتماعيـة، سـيتم التنسـيق الإقتصـاديولويـات للأ أكثر للمصارف لتمويل القطاعات المختلفـة وفقـاً 

نشــاء مؤسســة ضــمان وتنميــة الصــادرات غيــر بــين بنــك الســودان ووزارة الماليــة والإقتصــاد الــوطني لإ

البتروليــة ومؤسســة لتنميــة وتمويــل القطــاع الصــناعي، هــذا وتشــجع السياســة المصــارف علــى تنويــع 

 (1).الأخرىوتفعيل ضمانات التمويل 

 م: جاءت السياسة النقدية والتمويلية وفقا للمحاور التالية :2005 -

ــــة ــــم : المحــــور الأول: السياســــة النقدي ــــى الأت ــــة عل ــــة للسياســــات  هــــدافالإنفــــاق مــــع وزارة المالي الكلي

ـــــة الإقتصــــادي ة والتــــي تمثلــــت فــــي تحقيــــق معــــدل نمــــو حقيقــــي فــــي النــــاتج المحلــــى الإجمــــالي بنســـب

%( وذلـــك باســـتهداف نمـــو اســـمي فـــي 7.5والحفـــاظ علـــى معـــدلات التضـــخم فـــي حـــدود ) %(،8.3)

المـــذكورة  هـــدافســـعر الصـــرف،ولتحقيق الأ%( والمحافظـــة علـــى اســـتقرار 28عـــرض النقــــود قـــدره )

أعـلاه ، سـيعمل البنـك المركـزي علـى إدارة السـيولة بالمســتوى الـذي يمكـن مـن تـوفير السـيولة الكافيــة 

وتفــــادي الضــــغوط التضــــخمية والمحافظــــة علــــى الاســــتقرار  الإقتصــــاديحتياجــــات النشــــاط إلــــة لمقاب

                                                 
1
www.cbos.gov.sd/node/168 . 
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دارتهـا، من خلال وحدة العمليـات النقديـة والتـي تـم ت الإقتصادي كوينهـا بهـدف متابعـة أداء السـيولة وا 

سيقوم البنك المركزي بتوظيف آليات إدارة السيولة بمـا فـي ذلـك عمليـات السـوق المفتوحـة ومبـادلات 

النقـــد الأجنبـــي وتعـــديلات هـــوامش المرابحـــات ونســـبة الاحتيـــاطي القـــانوني وغيرهـــا وفـــق مـــا تقتضـــيه 

د فــي إطــار مــا هــو مستهدف،وســتقوم وحــدة الظــروف وذلــك لضــمان حصــر النمــو فــي عــرض النقــو 

العمليات النقدية بالبنك بإجراء التنبؤات واستقراء المتغيرات المختلفة في كافة الأنشطة التي تؤثر في 

 . نمو عرض النقود ، ومن ثم تتابع تنسيق نشاط الإدارات المختلفة لضمان إدارة السيولة

يكــون للقطــاع الخــاص حــظ أوفــر مــن التمويــل نســبة يتوقــع أن  المحــور الثــاني: السياســة التمويليــة:

ولصغر حجم التمويل بـالعجز فـي ، نتيجة لدخول أربعة مصارف جديدة للزيادة المتوقعة في الودائع 

هــــ 1424ذو القعـــدة  6/أ بتـــاريخ 9/2عليـــه فقـــد تقـــرر إلغـــاء المنشـــور ب س/ م م/ موازنـــة الدولـــة ،

 : جهات التاليةم والعمل وفقاً للمو 2003ديسمبر  29الموافق 

 ات الموارد:إستخدام

وذلـك  -عـدا المحظـور تمويلهـا -تستخدم المصـارف مواردهـا لتمويـل كـل القطاعـات والأنشـطة -

 . بأي من صيغ التمويل الإسلامية ماعدا صيغة المضاربة المطلقة

% مـن 50بعد تحديد نسبة الودائع الإستثمارية إلي إجمالي الودائع ،على كل مصـرف توجيـه  -

الصـيغ الإسـلامية  إسـتخداموذلـك ب هذه النسبة )كمؤشر( للتمويل لفترة أكثر من عام إلي عـامين،

المعمول بها عـدا صـيغتي المرابحـة والمضـاربة المطلقـة، وذلـك لتشـجيع المصـارف لمـنح التمويـل 

الجمــاعي والمحــافظ للقطاعــات الإنتاجيــة ضــمن محــافظ تســاهم فيهــا المصــارف المحليــة وبعــض 

 . الخارجية عبر نوافذ البنك المركزيالمؤسسات 

% مـــن إجمـــالي التمويـــل المصـــرفي للتنميـــة 10علـــى كـــل مصـــرف توجيـــه نســـبة لا تقـــل عـــن  -

 .الإجتماعية )الأسر المنتجة وصغار المنتجين والحرفيين والمهنيين(
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تنطبـــق منشـــورات أســـس وضـــوابط مـــنح التمويـــل المصـــرفي الصـــادرة مـــن بنـــك الســـودان علـــى  -

التـي يسـاهم فيهـا أجانـب  الأجنبيـةقـدم لشـركات الإسـتثمار والشـراكات و أسـماء العمـل التمويل الم

، وبالنسبة لتمويل الأفـراد الأجانـب فـلا يـتم 1925والمسجلة بالسودان تحت قانون الشركات لعام 

 . إلا بعد الحصول على موافقة بنك السودان

سـتقرار سـعر الصـرف وتعزيـز بنـاء ا  نـة و للمحافظة على مرو  المحور الثالث: سياسات النقد الأجنبي:

دارة مـــوارده بصـــورة مثلـــى واســـتكمال بنـــاء وتوحيـــد ســـوق النقـــد الأجنبـــي  احتياطيـــات النقـــد الأجنبـــي وا 

 :وتحريره ، تبنى بنك السودان السياسات التالية

 أولًا :سعر الصرف:

دخـال  الإستمرار - في سياسة المحافظة على سعر الصرف المرن المستقر وفق آليـات السـوق وا 

 .آلية للتنبؤ على المدى المتوسط

الاحتياطيــات  إســتخدامفــي قيــام بنــك الســودان بــدور نشــط فــي ســوق النقــد الأجنبــي ب الإســتمرار -

 .ةالإقتصاديللتأثير على سعر الصرف وفق المعطيات 

 والوارد:ثانياً: سياسات الصادر 

 أثـــرتشـــجيع الصـــادرات غيـــر البتروليـــة وذلـــك بتحســـين قـــدرتها التنافســـية وتســـهيل تمويلهـــا وتقليـــل  -

 . مخاطر التصدير وذلك بإدخال نظام ضمان الصادرات

ذات الصــلة فــي تســريع إنشــاء الوكالــة  الأخــرىمســاهمة بنــك الســودان بجانــب الوحــدات الحكوميــة  -

 .غير البتروليةالوطنية لتنمية وضمان الصادرات 

بجانـــــب الـــــدولار الأمريكـــــي فـــــي  الأخـــــرى الأجنبيـــــةالعمـــــلات  إســـــتخدامفـــــي إجـــــراءات  الإســــتمرار -

المعاملات الخارجية وذلك بهدف دعم المقـدرة التنافسـية للصـادرات السـودانية مـع الشـركاء التجـاريين 

 . الرئيسيين والحد من مخاطر تقلبات سعر الصرف

 . الاستيراد الحالية دون تعديل ما لم تقتضي الضرورة ذلكسيستمر العمل بسياسات  -
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 م:جاءت السياسات وفق المحاور التالية : 2007عام  -

 هدافإلى تحقيق الأ 2007تهدف السياسة النقدية للعام :  المحور الأول: السياسة النقدية والتمويلية

% 8على معدل تضخم فـي حـدود والمتمثلة في المحافظة  2007ة لعام الإقتصاديالكلية للسياسات 

%،عـــن طريـــق 10فـــي المتوســـط وتحقيـــق معـــدل نمـــو حقيقـــي فـــي النـــاتج المحلـــى الإجمـــالي بنســـبــــة 

%، مع المحافظة على اسـتقرار ومرونـة سـعر 34استهداف معدل نمو اسمي في عرض النقـود قدره 

 .الصرف

ة الســيولة بــالتركيز علــى أدوات السياســة النقديــة ســيقوم بنــك الســودان المركــزي بــإدار  أهــدافولتحقيــق 

السياســة النقديــة غيــر المباشــرة التــي تناســب النظــامين الإســلامي والتقليــدي بالقــدر الــذي يحقــق النمــو 

ة فــي الشــمال والجنــوب ويتفــادى خلــق ضــغوط تضــخمية، مــع الإقتصــاديويقابــل احتياجــات الأنشــطة 

ليديـة. إضـافة الـى ضـرورة اسـتمرار مراجعة أسس وضوابط منح التمويل المصرفي لتشمل البنوك التق

 .التنسيق بين السياسة النقدية والمالية

مواردها  إستخدامفي إطار آليات السوق يشجع البنك المركزي المصارف على  : ات المواردإستخدام

 :كالآتي

 اولًا: المصارف الإسلامية:

عــدا المحظــور تمويلهــا  -مواردهــا لتمويــل كــل القطاعــات والأنشــطة إســتخداميجــوز للمصــارف  -

 .صيغة المضاربة المطلقة في التمويل إستخدامبموجب هذا المنشور ولا يجوز 

% مــن نســبة الودائــع الإســتثمارية إلــي إجمــالي الودائــع )كمؤشــر( 50يجــوز للمصــارف توجيــه  -

 .)للتمويل متوسط الأجل)أكثر من عام

 التقليدية: ثانياً: المصارف

عــدا المحظــور  -مواردهــا لتمويــل كــل القطاعــات والأنشــطة إســتخداميجــوز للمصــارف  -

 . تمويلها بموجب هذا المنشور
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يجوز للمصارف تقـديم تمويـل متوسـط الأجـل للمشـاريع الانتاجيـة بمفردهـا أو فـى شـكل  -

 .محفظة

إلــــى تحقيــــق  2008النقديــــة للعــــام تهــــدف السياســـة   السياســــة النقديــــة والتمويليــــة: م:2008عـــام  -

والمتمثلـة فـي تحقيـق معـدل نمـو حقيقـي فـي النـاتج المحلـى  2008ة الكليـة لعـام الإقتصـادي هدافالأ

% فـــي المتوســـط، عـــن طريـــق 8فـــي حـــدود % والمحافظـــة علـــى معـــدل تضـــخم 8الإجمـــالي بنســـبــــة 

المحافظــة علـــى % كهـــدف وســيط، مـــع 24.2ســمي فـــي عــرض النقــــود قــدره إســتهداف معــدل نمـــو إ

 .(1)استقرار ومرونة سعر الصرف

فــي إطــار التنســيق التــام مــع محــاور 2009تصــدر سياســات البنــك المركــزي للعــام  م:2009عــام -

-2007)الموازنـــة العامـــة(، ووفقـــاً للخطـــة الاســـتراتيجية الخمســـية للبنـــك المركـــزي ) السياســـة الماليـــة

الإيجــابي والاســتقرار  الإقتصــادي(، مســتهدفة إدارة حجــم الســيولة لتتوافــق مــع متطلبــات النمــو 2011

النقــدي، مســتخدمة آليــات غيــر مباشــرة وملائمــة للنظــام المصــرفي المــزدوج مــن اجــل المحافظــة علــي 

 .ة القطاع المصرفيكفاءة وسلام

كذلك تستهدف السياسـات المسـاهمة بإيجابيـة مـع الجهـات ذات الصـلة لـدعم جهـود الدولـة لإنجـاح   

برامج النهضة الزراعية الشاملة والتي ترمي الي زيادة الإنتاج والإنتاجيـة فـي القطـاع الزراعـي بشـقية 

علي التمويل المصرفي ذي البعد أيضاً تشجع سياسات البنك المركزي المصارف  ،النباتي والحيواني

الإجتمــاعي متمــثلًا فــي التمويــل الأصــغر والصــغير وذلــك بخلــق أذرع مصــرفية بالمصــارف وتطــوير 

الوحدات القائمة حالياً، وكذلك تمويل قطاع الإسكان الشعبي والريفي.كما تعمل على تشجيع التمويل 

رات الأزمـــة الماليـــة العالميـــة كمـــا اســـتوعبت السياســـات تطـــو  .التنمـــوي عبـــر المصـــارف المتخصصـــة

نعكاساتها كل من الموازنة العامة والقطاعين المصرفي والخاص ممـا إب أثرالحالية والتي يتوقع أن يت

أمــا فيمـا يخـتص بــالتعثر المصـرفي والــذي ، يتطلـب اتخـاذ إجــراءات مرنـة ومناسـبة لتقليــل تلـك الآثـار

                                                 
1
www.cbos.gov.sd/node/171 
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ان المركـــزي الـــي مواصـــلة الجهـــود لحـــل ت بـــه قطاعـــات اقتصـــادية مختلفـــة ،فيهـــدف بنـــك الســـودأثر تـــ

مــع وضــع الــرؤى  ر،المشــكلة، فوضــعت العديــد مــن الإجــراءات التــي ستســاعد علــي تقليــل حجــم التعثــ

 الإقتصــاديحتــواء آثــار الحظــر ذه السياســات علــي مواصــلة الجهــود لإتعمــل هــ، للحــد منــة مســتقبلا

ــــاد ــــك بزي ــــى الصــــعيدين العربــــي ة التعامــــل المصــــرفي مــــع الشــــركاء الإالأمريكــــي وذل ســــتراتيجيين عل

الناشـــئة،تهتم السياســـات كـــذلك بتعميـــق  الأخـــرىات الإقتصـــاديوالأفريقـــي ودول جنـــوب شـــرق آســـيا و 

ر صــيغة غيــ الأخــرىصــيغ التمويــل الإســلامي  إســتخدامالنظــام المصــرفي الإســلامي، وبالعمــل علــي 

ــــ ــــدة تخــــدم إ ىالمرابحــــة، وكــــذلك العمــــل عل اض النظــــام المصــــرفي غــــر أســــتحداث أدوات تمويــــل جدي

 .المزدوج

اسـة الماليــة م متسـقة مــع محـاور السي2010تصـدر سياسـات البنــك المركـزي للعـام  م:2010عـام  -

(، مســـتهدفة 2011-2007وفقـــاً للخطـــة الإســـتراتيجية الخمســـية للبنـــك المركـــزي ) )الموازنـــة العامـــة(

سـتقرار المـالي و النقـدي مسـتخدمة والإ الإقتصـاديمع متطلبات النمو  الحجم الأمثل للسيولة ليتوافق

ة القطـــاع آليـــات غيـــر مباشـــرة وملائمـــة للنظـــام المصـــرفي المـــزدوج ومســـتهدفه المحافظـــة علـــى ســـلام

ســات نشــر فــي عمليــات مكافحــة غســل الأموال.كــذلك تســتهدف السيا الإســتمرارالمــالي ورفــع كفاءتــه و 

وتعبئــة المــوارد متوســطة الأجــل نتشــار المصــرفي بــالريف وحفــز الإدخــار الــوعي المصــرفي وزيــادة الإ

مـن خـلال تشـجيع المصـارف علــى جـذب الودائـع الإسـتثمارية والإدخاريــة والعمـل علـى خفـض تكلفــة 

المستمر  كما تستهدف السياسات إحكام التنسيق والتعاون، الصلةالتمويل بالتعاون مع الجهات ذات 

وعبت السياسـات التعـافي سـتإكـذلك . ذات الصـلة الأخـرىالماليـة والسياسـات بـين السياسـات النقديـة و 

نعكــاس هــذا التعــافي علــى الموازنــة ا  آثــار الأزمــة الماليــة العالميــة و  قتصــاد الســوداني مــنالجزئــي للإ

العامــة والقطــاعين المصــرفي والخــاص وأهميــة مراجعــة السياســات التــي اتخــذت فــي هــذا الخصــوص 

 . للمساهمة في تحسين أداء الإقتصاد الكلى
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م وفقــاً للخطــة الإســتراتيجية الخمســية 2011تصــدر سياســات البنــك المركــزي للعــام  م:2011عــام  -

ومتســـــقة مـــــع محـــــاور السياســـــة الماليـــــة )الموازنـــــة العامـــــة(،  ( ،2011 -2007)  للبنـــــك المركـــــزي

والاســتقرار المــــالي والنقــدي  الإقتصــاديمســتهدفة الحجــم الأمثــل للســيولة ليتوافــق مــع متطلبــات النمــو 

ات مباشـــرة وغيـــر مباشـــرة ملائمـــة للنظـــام المصـــرفي المـــزدوج ، وذلـــك للمحافظـــة علـــى م ســـتخدمة آليـــ

وقـد ، لسـودانوالتجـاري الأمريكـي علـي ا الإقتصـاديسلامة القطاع المالي ومستصـحبة آثـار الحظـر 

بــالريف وتشــجيع المصــارف   نتشــار المصــرفيلإااســات نشــر الــوعي المصــرفي بزيــادة ســتهدفت السيإ

ــــع ا ــــى جــــذب الودائ   لإســــتثمارية والإدخاريــــة للاســــتثمار فــــي القطاعــــات الإنتاجيــــة أيضــــاً ركــــزتعل

فــــي دعــــم بــــرامج النهضــــة الزراعيــــة، وتشــــجيع وترقيــــة الصــــادرات غيــــر  الإســــتمرارالسياســــات علــــي 

لالكترونيـــــة والتقنيـــــة فـــــي برنـــــامج تطـــــوير أنظمـــــة الـــــدفع ا الإســـــتمرارو  البتروليـــــة وترشـــــيد الاســـــتيراد،

ســتكمال بنــاء قطــاع التمويــل الأصــغر والصــغير وذي البعــد الإجتمــاعي لــدعم الشــرائح ا  المصــرفية، و 

 وموجهات السياسة: أهدافخلال المؤسسات المعنية مرجعيات و الضعيفة في المجتمع من 

 أولًا :المرجعيات:

 ( من برتوكول قسمة الثروة والمتعلق بالسياسة النقدية والمصرفية والعملة والإقراض.14البند ) -

 التنموية للألفية. هدافستراتيجية الدولة لتخفيف حدة الفقر لتحقيق الأإ -

 (.2011-2007الخطة الخمسية للدولة ) -

 (.2011-2007الخطة الاستراتيجية الخمسية للبنك المركزي ) -

 ستراتيجية تطوير قطاع التمويل الأصغر في السودان.إ -

 .2011موجهات الموازنة العامة للدولة للعام  -

تحقيــق الاســتقرار المــالي  تقليــل عجــز القطــاع الخــارجي، : تحقيــق الاســتقرار النقــدي ،هــدافثانياً:الأ

توسـيع دائـرة التعمـق النقـدي ،تطـوير أنظمـة الـدفع، الإسـهام فـي تحقيـق واسـتدامة  للنظام المصرفي ،
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قر، تطوير وتحسين إدارة دعم إستراتيجية تخفيف حدة الف ة والإجتماعية المتوازنة ،الإقتصاديالتنمية 

 العملة.

 تتمثل الموجهات في الآتي: هدافثالثاً: الموجهات: ولتحقيق تلك الأ 

المستهدف تطبيق سياسة نقدية مرنة لتحقيق معدل النمو النقدي  جانب تحقيق الاستقرار النقدي : -

حتواء الضـغوط ا  و  الإقتصاديستقرار ياجات الإقتصاد بما يتناسب مع الإحتإتوفير السيولة لتمويل  ،

المســـتهدف، وذلـــك بالتنســـيق مـــع وزارة  الإقتصـــاديالتضـــخمية بمـــا يســـاهم فـــي تحقيـــق معـــدل النمـــو 

لإنتاجيـة وقطـاع تحفيز المصارف التي تقوم بتوجيه التمويل للقطاعات ا المالية والإقتصاد الوطني ،

رونتـــه فـــي إطـــار نظـــام ســـعر ســـتقرار المســـتدام لســـعر الصـــرف، وذلـــك بزيـــادة مالصـــادر، تحقيـــق الإ

 الصرف المرن المدار.

جانـب تقليـل عجـز القطـاع الخـارجي: العمـل علـى تشـجيع الصـادرات غيـر البتروليـة والعمـل علـي  -

 الاهتمــام بجــذب الإســتثمار ،ترشــيد الطلــب علــى النقــد الأجنبــي ، الأخــرىزيــادة مــوارد النقــد الأجنبــي 

 حتياطيات.سعر الصرف وبناء الإستقرار إالمحافظة على  الأجنبي المباشر ،

ستقرار المالي العمل على تطبيق مؤشرات الإ صرفي:ستقرار المالي للنظام المجانب تحقيق الإ -

العمل علي تقليل المخاطر  تقوية المراكز المالية للمصارف، والمعايير الدولية والإسلامية،

في بناء المخصصات لمقابلة الديون الهالكة  الإستمرارمصرفية، تجنب التعثر المصرفي بال

 والمعدومة.

نتشار الأمثل للوحدات المصرفية العمل على تحقيق هدف الإ ق النقدي:جانب توسيع دائرة التعم -

توسيع دائرة التعمق النقدي لجذب المدخرات وتوجيهها نحو التمويل  التنموية ، هدافلخدمة الأ

 ة ،نشر الثقافة المصرفية لزيادة ثقة التعامل في المصارف.والإستثمار في القطاعات الإنتاجي

محول القيود  شاريع التقنية المصرفية الآتية:جانب تطوير أنظمة الدفع: العمل علي تكملة م -

 نظام الدفع والتسويات الإقليمية. المقاصة الإلكترونية ، القومي،
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يه التمويل للقطاعات الإنتاجية توج المتوازنة:ة الإقتصاديجانب الإسهام في التنمية الإجتماعية و  -

تركيز التمويل علي ، مساهمة البنوك في تنمية الولاياتبتداع نظم رقابة مصرفية للتحقق من إ ،

 الأنشطة ذات الطبيعة الخاصة بالنشاط لكل ولاية أو محلية. 

 لقطاع التمويل الأصغر ،توفير الموارد المالية اللازمة  جانب دعم إستراتيجية تخفيف حدة الفقر: -

لإتحادي والولائي والمحليات ،تيسير اسات التمويل الأصغر علي المستوي تشجيع إنشاء مؤس

وصول خدمات التمويل الأصغر والصغير والتمويل المصرفي ذو البعد الإجتماعي إلي الشرائح 

ذي البعد الضعيفة، تشجيع التمويل الأصغر ومتناهي الصغر والصغير والتمويل المصرفي 

 الإجتماعي.

النقدي ونسبة  صدارجانب تطوير وتحسين إدارة العملة:العمل على تحديد الحجم الأمثل للإ -

 في تطبيق سياسة العملة النظيفة. الإستمرارالتركيبة الفئوية المثلي للعملة ،

  -: 2011محتويات سياسات بنك السودان المركزي للعام 

السياسات المصرفية والرقابية وتطوير نظم  ،سياسات النقد الأجنبي ،السياسات النقدية والتمويلية  -

الــــدفع والتقنيــــة المصـــــرفية ،سياســــات إدارة العملـــــة ،سياســــات التمويــــل الأصـــــغر ومتنــــاهي الصـــــغر 

 والصغير والتمويل ذو البعد الإجتماعي.

 أهــــدافم علــــى موجهـــات و 2012م: تســــتند سياســـات بنــــك الســـودان المركــــزي للعـــام 2012عـــام  -

جازتـــه للتصـــدي للآثـــار الســـالبة لخـــروج 2014 – 2012البرنـــامج الثلاثـــي) م( والـــذي تـــم تصـــميمه وا 

داني وعلـي وجـه موارد البترول المنتج في جنوب السودان بعد الانفصـال علـى مسـيرة الإقتصـاد السـو 

 التحديد لمعالجة:

 الآثار السالبة على معدلات نمو الإقتصاد. -

 ن التجاري وميزان المدفوعات.ختلال في الميزاالإ  -

 الآثار السالبة على المالية العامة.  -
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ة والماليـة والنقديـة الإقتصـاديم أربعـة محـاور للسياسـات 2014 – 2012ولقد حدد البرنامج الثلاثـي 

والإجتماعية والتـي مـن شـأنها أن تحقـق فـي نهايـة الفتـرة إعـادة التـوازن الـداخلي والخـارجي للاقتصـاد 

 المستدام في ظل الاستقرار والمحاور هي: الإقتصاديعادة النمو ومن ثم است

 محور السياسات المالية. -

 محور السياسات النقدية. -

 محور سياسات القطاع الحقيقي. -

 محور سياسات الاستقرار الإجتماعي. -

وزارة الماليـة  السياسات الواردة في المحـاور الأربعـة المـذكورة أعـلاه، وبالتنسـيق التـام مـع ىعل اً وبناء

والقطــــاع الإجتمــــاعي يصــــدر بنــــك الســــودان  الإقتصــــاديوالإقتصــــاد الــــوطني وبقيــــة وزارات القطــــاع 

 م:2012المركزي السياسات التالية للعام 

ســـتقطاب المـــدخرات إيهـــدف هـــذا المحـــور إلـــى التوســـع فـــي  أولًا: محـــور تعبئـــة المـــدخرات الوطنيـــة:

علــى وجــه العمــوم  الإقتصــاديالوطنيــة بالعملــة المحليــة بغــرض تــوفير المواردالماليــة اللازمــة للنشــاط 

وبـــالتركيز علـــي تمويـــل إنتـــاج وتصـــنيع وتصـــدير الســـلع الـــواردة فـــي البرنـــامج لتحقيـــق هـــدف إحـــلال 

عيـة الإدخاريـة غيـر الواردات وزيادة الصـادرات ويـتم تحقيـق ذلـك عـن طريـق تشـجيع المصـارف والأو 

 ستقطاب المدخرات الوطنية بالإجراءات التالية:رفية لإالمص

رفع القيود على المصارف لفتح الفروع الجديدة بحيث يسـمح للمصـارف فـتح فروعهـا دون الرجـوع  - 

للبنــك المركــزي لأخــذ الموافقــة علــى أن يــتم تحويــل ســلطة الموافقــة علــى فــتح الفــروع لمجــالس إدارات 

 في ضوء موجهات البنك المركزي.المصارف و 

تبسيط إجراءات  فتح الحسابات الجاريـة وحسـابات الإدخـار والإسـتثمار طـرف المصـارف، بحيـث  - 

تتم عملية فتح الحساب فقط بتقديم الوثيقة الثبوتية )يفضل وثيقـة بطاقـة الـرقم الـوطني( ومبلـغ رمـزي 
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يـتم مـنح العميـل بطاقـة صـراف آلـي، ولا  جنيه(.وأن 50لا يزيد عن تكلفة دفتر الشيكات )في حدود 

 يمنح دفتر شيكات إلا بعد أن يثبت عبر تعامله مع البنك استحقاقه لذلك.

الشـــيك كوســـيلة للضـــمان ،وتفعيـــل قـــانون الكمبيـــالات  إســـتخدامتخـــاذ الإجـــراءات اللازمـــة لإيقـــاف إ -

علــى أن يــتم ذلــك  الشــيكات للــدفع الآجــل وفقــاً لأحكــام الشــريعة الإســلامية، ســتخدامليصــبح بــديلًا لإ

 بالتدرج مراعاة لحفظ الحقوق في عمليات الدفع والضمانات القائمة.

حتيـــاطي النقـــدي حتســـاب نســـبة الإإلإدخاريـــة والإســـتثمارية فـــي عمليـــة ســـتبعاد حســـابات الودائـــع اإ -

 القانوني.

 نية في جميع المدن والأرياف عن طريق:كترو لإانشر الخدمات المصرفية  -

 ئتماني.إكمال مشروع الرقم الإ -

 بطاقات الصراف الآلي و نقاط البيع للسلع والخدمات. إستخدامالتوسع في  -

 تطوير نظم الدفع وتقديم الخدمات المصرفية عن طريق الهاتف النقال والإنترنت. -

متخصصة في تعبئة الموارد وزيـادة معـدلات تشجيع قيام مؤسسات مالية مصرفية وغير مصرفية  -

 الإدخار وتطوير المنتجات الإدخارية.

 تشجيع المصارف على منح أصحاب الودائع المصرفية أرباحاً مجزية. -

يهــدف هــذا المحــور إلــى توجيــه القــدر الأكبــر مــن المــوارد الماليـــة  محــور تخصــيص المــوارد: ثانيــاً:

المراســلة لصــالح تمويــل الإنتــاج  الأجنبيــةمــن المصــارف المتــوفرة للمصــارف، وتلــك التــي تســتقطب 

 الزراعي والصناعي وعلي وجه الخصوص لإنتاج وتصنيع وتصدير السلع التالية :

الـذهب  الصـمغ العربـي ، القطن ، منتجـات الثـروة الحيوانيـة ، في مجال الإنتاج من أجل الصادر:-

 .(1)والمعادن

                                                 
1
www.cbos.gov.sd/node/168. 



131 

 

لآتـــي: خفـــض معـــدلات التضـــخم، تحقيـــق والتمويليـــة الـــى اتهـــدف السياســـة النقديـــة  م:2013عـــام -

المســاهمة  ســتقرار المــالي والمحافظــة علــى الســلامة المصــرفية ،تحقيــق الإ ســتقرار ســعر الصــرف ،إ

فـي تطـوير  الإسـتمرار في ترقية وتنمية الصادرات غير البترولية ودعم استراتيجية إحلال الـواردات ،

تعزيـــز دور فـــروع البنـــك  الفقـــر وخفـــض معـــدلات البطالـــة ،وتنميـــة التمويـــل الأصـــغر لتخفيـــف حـــدة 

فــي تطــوير التقنيــة المصــرفية ونظــم الــدفع  الإســتمرار المركــزي بالولايــات فــي ظــل التوجــه الفيــدرالي ،

الإلكترونية وزيادة انتشارها ، تطوير واستحداث صيغ وأدوات مالية إسـلامية جديـدة للتمويـل ،تطـوير 

 إدارة العمل.
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 المبحث الول

 الإقتصادي  توصيف وصياغة النموذج: 4-1

  ة: الإقتصادي ذجامفهوم النم: 4-1-1

حيث جرت تطورات رئيسية في  ةالإقتصادي ذجاتجاه في مجال بناء النمإبدأ في العقديين الماضيين 

والإختبار قتراح تقنيات جديدة في التوصيف والتقدير إهم التطورات أنظرية الإقتصاد القياسي كان 

السبب في ذلك هو التقدم الذي حدث في قواعد الحل وبرمجيات  عوالتنبؤ وتقويم السياسات ويرج

طار العلمي المناسب والتي تمثل الإ ةالإقتصادي ذجاهمية بناء النملأ الحاسب وتوفير البيانات ونظراً 

و اكثر من أو واحد أد النموذج هو مجموعة من العلاقات التي تمثل الإقتصا، (1)لتحليل السياسات

نه عند تقدير قيم أوذلك بمعنى  ذج تصادفية ،انم ةالإقتصادي ذجاوتعتبر جميع النم، قطاعاته

 في تقدير القيم الحقيقة لهذه المعلمات نظراً  ذج لايصادف الباحث التوفيق دائماً امعلمات هذه النم

لى المقاييس المستخدمة في قياس التغيرات إضافة بالإ ،جمع الحقائق كاملة عن المجتمع لصعوبة

 .(2)و القيم التي تأخذها المتغيرات ليست ذات دقة كاملةأ

 :النموذجوصياغة  : توصيف4-1-2

 : توصيف النموذج:4-1-2-1

قتصادية إظاهرة  أيهم خطوات البحث القياسي هي خطوة توصيف النموذج عند دراسة أول و أ

و مجموعة أسلوب رياضي في صورة معادلة إب ةالإقتصاديويعني التوصيف التعبير عن النظرية 

                                                 
( 1، ) الخرطوم ، مطبعة جي تان ، طفي الإقتصاد القياسي التطبيقي المرشد ، م(2005)، الرشيدطارق محمد  1
 .10ص ،
 . 23ص ، مطبعة عين شمس( القاهرة ، ) حصاء واتخإذ القرارات،الإ ، م(1971)، بوبكراعبد الله عبد الحليم  2
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من المعادلات وهو مايعرف ببناء النموذج وتضم هذه الخطوة متغيرات النموذج،الصياغة الرياضية 

 .(1)شارات المسبقة لمعالم النموذجج،القيم والإذللنمو 

 :القياسيصياغة النموذج : 22--4-1

تعد صياغة النموذج القياسي من أهم مراحل بناء النموذج وأصعبها، وذلك من خلال ما يتطلبة من 

 تحديد للمتغيرات التي يجب أن يشتمل عليها النموذج أو التي يجب إستبعادها منه.

 Economic Growth  (EG): الإقتصاديالمتغير التابع: يتمثل في النمو  -)أ( 

 (2)المحققه على المدى الطويل لإنتاج البلد(الزيادة  على إنه " تلك الإقتصادييعرف النمو   

 والرفاه. الإقتصاديويعكس المعيار الحقيقي لمستوى التقدم 

 الآتي:في  المستقلة: وتتمثل تالمتغيرا -)ب(

يعرف بأنه الجزء المتبقي من الدخل بعد الإستهلاك  Saving (SAV)الإدخار المحلي : -1

 بغرض الإستثمار.

سعار وليس زيادة في الرقم العام للأ رتفاع المستمرهو الإInflation (INF  )م: التضخمعدل  -2

 .سعارسعار، فالتضخم هومعدل التغير النسبي للرقم القياسي للأالأ

 .( وهو الدخل القابل للتصرفDIالدخل المتاح ) -3

( وهوتوظيف المال في اي نشاط او مشروع اقتصادي يعود بالمنفعة المشروعة Iالإستثمار) -4

  للبلد.

نه معدل تبادل العملات أيعرف سعر الصرف ب  Exchange Rate( EX)سعر الصرف: -5

 ، الأجنبيةو العملات أهو سعر العملة المحلية بالنسبة للعملة  أيمقابل العملة الوطنية، الأجنبية

                                                 
 ة جي تاون ،عمطب الخرطوم، ) ،القياسيالمدخل الى الإقتصاد  ، (م2008)،  عز الدين مالك الطيب محمد 1
 .37(، ص1ط

2
 Longatte et vanhov.economie (jenraie .page 53). 
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سعار كما يعبر سعر الصرف عن العلاقة العكسية لأ وهو سعر نسبي ترتبط به العملات المختلفة،

 .الأخرىالسلع والخدمات بين الدولة المعنية والدول 

الحكومة من  ههو ما تصرفGovernment Expenditure  (GX) :الإنفاق الحكومي -6

 ستثماري العام.وما يصرف لدعم المناخ الإنفاق على البنية التحتية لها قيمة الإ معونات مضافاً 

 دالة النموذج :  

EG=F( SAV,INF,DI, I ,EX ,GX) 

 أما الصيغة القياسية المناسبة لتقديره سنقوم بتجريب الصيغة الخطية للنموذج القياسي هي كالآتي:

EG=b0+b1SAV+b2 INF +b3 DI+b4I +b5EX +b6GX +Ui  

 ≡DI ،التضخم ≡INFالإدخار المحلي،  يمثل ≡ SAV الإقتصادي،النمو ≡  EG : نأحيث 

 .الإنفاق الحكومي  ≡  GX ،   سعر الصرف≡   EX،  الإستثمار≡  I ، الدخل المتاح

 b0 ,b1,b2,b3,b4,b5,b6   تمثل معلمات النموذج، ويلاحظ أن النموذج القياسي ذا طابع إحتمالي

، الذي ينوب عن بعض التغيرات التي يمكن أن تؤثر في النمو uiلهذا تم إدراج حد الخطأ 

 لكن يعصب قياسها. الإقتصادي

 معالم:الشارات إ: تحديد 23--4-1

 الإقتصادية والدراسات السابقة عن العلاقة بين ظاهرة  النمو الإقتصاديمن توقعات النظرية   

 والمتغيرات التفسيرية موضع الدراسة فإنه يتوقع الآتي:

تنعدم كل المتغيرات  ما عند الإقتصاديالنمو  نها تمثلأبحكم  )موجبة( boإشارة معلمة الثابت 

 ،سالبة  b2معلمة التضخم شارة إ موجبة،b1 الإدخار المحلي شارة معلمة ج، إالمعتمدة في النموذ

موجبة، إشارة معلمة سعر   b4معلمة الإستثمارإشارة  ،موجبة b3الدخل المتاح  معلمة شارةإ

 .سالبة b6 الإنفاق الحكوميشارة معلمة إ ، موجبة b5الصرف 
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 :جمع البيانات: 4-1-3

الدراسة من مجموعة مصادر تتمثل في بنك السودان المركزي، وزارة بتم جمع البيانات الخاصة 

زمنية عن  وكانت البيانات عبارة عن سلسلة حصاء،الجهاز المركزي للإ المالية والإقتصاد،

 .المتغيرات محل القياس
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 المبحث الثاني 

 بيانات الدراسة التطبيقية إختبار: 4-2

 إذولي للبيانات خاصة بيانات السلاسل الزمنية الأ الإختباردقة قياس مقدرات النموذج يتم  نلتحسي 

ختبار سكون إولي يشتمل على ن التحليل الأإن معظم الدراسات القياسية تعتمد عليها وذلك فأ

ستقرارو   .لجوهانسون المشتركتحليل التكامل  -بيانات السلسلة  ا 

 بيانات السلسلة:  إستقرار: 4-2-1

السلسلة  (1)اً في البيانات بشكل عام وفي السلاسل الزمنية بشكل خاص.إستخدامكثر الطرق أمن 

الزمنية الساكنةهي التي تظل متوسطاتها وتبايناتها وتغايرها ثابت مع مرور الزمن،وتفترض كل 

 ”و ساكنةأن هذه السلسلة الزمنية مستقرة أالدراسات التطبيقية التي تستخدم بيانات سلسلة زمنية 

Stationary ة بين ينحصل علنحدار الذي ن الإإف ستقرارو الإأ"، وفي حالة غياب صفة السكون

ن أ ولية التي تدلومن المؤشرات الأ ،“”Spuriousمتغيرات السلسلة الزمنية غالباً ما يكون زائفاً 

حصائية وزيادة المعنوية الإ “”R2نحدار المقدر من بيانات سلسلة زمنية زائف كبر معامل التحديد الإ

في قيمة معامل ديربن واتسون  رتباط سلسلي ذاتي يظهرإللمعلمات المقدرة بدرجة كبيرة مع وجود 

Durban Watson(D.W)   ن البيانات الزمنية غالباً ما يوجد بها عامل ألى إ، ويرجع هذا

"الذي يعكس ظروف معينة تؤثر على جميع المتغيرات فتجعلها تتغير في نفس  Trendتجاه "الإ

 .(2)تجاه بالرغم من عدم وجود علاقة حقيقية تربط بينهماالإ

 لى: إو غير ساكنة " هذا يؤدي أكانت السلسلة غير مستقرة "  وعليه إذا 

 نحدار المرسوم زائفاً.يكون الإ -

                                                 

 (.سودان للعلوم والتكنولوجياجامعة ال، الخرطوم)،محاضرات في السلاسل الزمنية ،(م2007،) براهيمإبسام يونس 1 
         ، الإقتصاد القياسي بين النظرية والتطبيقالحديث في  ،( م2005، ) د القادر محمد عبد القادر عطيةعب2 
  .643ص ، الدار الجامعية للنشر( ، الاسكندرية )
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 المعالم ستفقد الخواص الرئيسية المطلوبة. -

 عتماد على القيم المتوسطة في التنبؤ. عدم الإ -

 ختبار إستقرار السلسلة: الإختبارات المستخدمة لإ :4-2-2

نذكر منها على  في إختبار صفة الإستقرار هاإستخدامعلى المستوى التطبيقي هناك إختبارات يمكن 

 .(ADFالذاتي) سبيل المثال، دالة الإرتباط

يجاد قيمة معامل الإرتباط الذاتي وعادة تتراوح قيمة هذا الإرتباط بين إتقوم فكرة هذا الإختبار على 

)معامل الارتباط   PKن يكون أإستقرار السلسلة هنا  ويتتطلب رتباط ،إكأي معامل  (-1،1)

 .ي فجوةعنه بالنسبة لأ و لايختلف جوهرياً أللصفر  مساوياً الذاتي( 

 ختبار جزر الوحدة للإستقرار:إ - 

 نه مستخدم في معظم البرامج الجاهزه،إمن الإختبارات المستخدمه في التطبيقات العملية كما    

وساط العلمية وقد عرف في الأ Dickey- Foller-1979)فولر  -ديكي) لىإ ويعزى هذا الإختبار

نحدار للصيغة القياسية المقترحة يساوي إذا كان معامل الإ ،ومضمون هذا الإختبار”DF“ختبارإب

المحسوبة مع  Tبمقارنة قيمة ، تجاه زمني في بيانات السلسلة إ ن هناكأالواحد الصحيح فهذا يعني 

%، 5( ومستوى معنوية )Nدة من قبل ديكي فولر عند حجم العينة)القيمة الجدولية والمع

كبر من الجدولية في هذه الحالة نرفض أ )الإحصائية( ( المحسوبةTفإذا كانت) %( ،%10،1

أي أن  عن الواحد الصحيح نحدار يختلف معنوياً ن معامل الإأي أفرض العدم ونقبل فرض البديل 

. (1)ن بيانات السلسة تكون مستقرة والعكس صحيحإلتالى فوبا السلسلة لاتحتوي على جزر الوحدة

 .فولر( -اري )ديكيختبإ إستخداموفي هذه الدراسة تم 

 

                                                 
كلية الدراسات  ة السودان للعلوم والتكنولوجيا ،جامع ، سلسلة المحاضرات ،م(2009)اوهيب سليمان ابو صالح  1

 .العليا
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 ( ADF) إستخدام( نتائج إستقرار المتغيرات ب4-2جدول رقم )

 المتغيرات  نوع الإختبار  Test Statisticقيمة الاحصائية  %5مستوى المعنوية  مستوى الإستقرار

 ADF EG 5.177155 1.9583 الاولالفرق 

 ADF SAV 3.170171 1.9574 عند المستوى

 ADF INF 3.772193 1.9583 الفرق الاول 

 ADF DI 3.171832 1.9574 عند المستوى

 ADF I 3.161313 1.9574 عند المستوى

 ADF EX 3.682842 1.9583 الفرق الاول

 ADF GX 3.172818 1.9574 عند المستوى

 (4,5,6,7,8,9,10ملحق ) E.Views إستخدامعداد الباحث من بيانات الدراسة بإالمصدر: 

 ( نلاحظ الآتي:4-2من الجدول رقم )

 ،%5قيمة الحرجة عند مستوى معنوية ( هي اكبر من الADFلإختبار) Test Statisticأن قيمة  

  .الزمنية للمتغيراتوعلية نرفض فرض العدم ونقبل الفرض البديل القائل بإستقرار السلاسل 

 :ثانياً: تحليل التكامل المشترك

( مستقرا في صورته الاصلية قبل اجراء اي  Ytتكامل السلسلة الزمنية: إذا كان هناك متغير ما ) -أ

Ytاي  رتعديل عليه يقال انه متكامل من الرتبة صف ذا كان هذا المتغير غير مستقر  (0),1 ̰ ، وا 

( اصبحت Yt=Yt-Yt-1∆في صورته الاصلية واصبح مستقر بعد الحصول على الفروق الاولى )

( يقال ان d( مستقرا بعد الحصول على عدد من الفروق يساوي )Ytالسلسة الخاصة لمتغير ما )

 .Yt ̰ 1,(d( اي )dهذه السلسلة متكاملة من الرتبة )

( او yt ,xt( بـين سلسـلتين زمنيتـين )Associationالتكامل المشترك: بأنه تصـاحب )تعريف  -ب  

بطريقــة تجعــل النســبة بــين  الأخــرىبحيــث تــؤدي التقلبــات فــي احــداهما لإلغــاء التغلبــات فــي  اكثــر ،

قيمتيهما ثابته عبر الزمن ولعل هذا يعني ان بيانات السلاسل الزمنية غير مستقرة إذا ما اخذت كـل 

دة ولكنها تكون مستقرة كمجموعة ، ومثل هذه العلاقة طويلة الاجل بـين مجموعـة المتغيـرات على ح
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تعتبر مفيدة في التنبوء بقـيم المتغيـر التـابع بدلالـة مجموعـة مـن المتغيـرات المسـتقلة ويتطلـب حـدوث 

واقي تكامل مشترك في حالة ان تكون السلسلتان متكـاملتين مـن الرتبـة الاولـى كـل علـى حـدة وان البـ

التطبيقـي نجـد ان هنـاك وعلـى المسـتوى  الناجمة عن تقدير العلاقة بينهما متكاملة من الرتبـة صـفر،

غيرات من الرتبة الواحدة نجد من كتشاف تكامل المتتبارات التكامل المشترك تستخدم لإخإالعديد من 

م فــي حالــة الــذي يســتخد (Johansen Approachاً هــو اختبــار جوهانســن)إســتخدامهمهـا واكثرهــا أ

 ختبار جوهانسنوهنا إستخدمت الدراسة إ .(1)النمإذج المتعددة

 ( يوضح نتائج إختبار جوهانس للتكامل المشترك4-3جدول رقم )

 فرضيات الاختبار %5القيمة الحرجة عند مستوى LRالقيمة المحسوبة لنسبة الامكانية

 138.3212  94.15       None ** 

 80.60879  68.52    At most 1 ** 

 50.69614  47.21    At most 2 * 

 26.73933  29.68    At most 3 

 10.16222  15.41    At most 4 

 1.193245   3.76    At most 5 

 (12ملحق رقم) E.Viewsإعداد الباحث وفقاً لبرنامج  المصدر:

( LRالمحسوبة لنسبة الإمكان الأعظم )( يتضح من نتائج التقدير أن القيمة 4-3من الجدول رقم )

مما يعني رفض فرضية العدم القائلة بعدم وجود  %،5تزيد عن القيمة الحرجة عند مستوى الدلالة 

ثلاث متجهات للتكامل المشترك لمتغيرات  ونخلص من التحليل وجود أي متجه للتكامل المشترك ،

طويلة الأجل،مما يعني أنها لا تبعد عن بعضها السلسلة وتؤكد هذه النتيجة وجود علاقة توازنية 

 كثيراً بحيث تظهر سلوكاً متشابهاً.

 

 
                                                 

 .670، ص مرجع سابق بين النظرية والتطبيق ،الإقتصاد القياسي عبد القادر محمد عبد القادر عطية، 1 
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 المبحث الثالث

 يالقياسالنموذج  وتقييم تقدير

الإدخار  ثرلأ الخطي المتعدد نموذج الطريقة المربعات الصغرى العادية لتقدير  إستخداملقد تم 

 في السودان وجاءت نتائج التقدير على النحو التالي: الإقتصاديالمحلى على النمو 

 : تقدير النموذج المقترح:4-3-1

 ( نتائج تقدير الدالة الخطية للنموذج المقترح4-4جدول رقم )

Prob T- Statistic Std error Coefficient Variable 

0.0000 7.892835 1.042113 8.225229 C 

0.0106 -2.871078 3.83E-05 -0.000110 SAV 

0.1789 -1.401999 0.013402 -0.018789 INF 

0.0001 5.159513 0.046304 0.238908 DI 

0.8238 -0.226125 2.09E-05 -4.72E-06 I 

0.0597 -2.017390 0.259045 -0.522594 EX 

0.0001 -5.160680 0.053806 -0.277673 GX 

 (14ملحق رقم )  E.Viewsالمصدر :إعداد الباحث من نتائج برنامج 

Durbin-Watson Prob (F-statistic) S.E. of regression Adjusted R-squared R-squared 

1.792342 0.000653 2.092750 0.613746 0.714508 

ن نهما غير معنويين لأأ( INF, I ن المتغيرين المستغليين )أ :نلاحظأعلاه ( 4-4من الجدول )

، اما بقية المتغيرات %5كبر من مستوى المعنوية أعلى التوالى ( 0.8238 , 0.1789قيمتيهما )

 %.5قل من مستوى المعنوية أن قيمهما المستقلة الأخري فإنها معنوية لأ

 المعادلة المقدرة للنموذج المقترح :

EG = 8.225229093 - 0.0001099392649*SAV - 0.01878931285*INF + 0.238907577*DI 

- 4.716894777e-06*I - 0.5225942102*EX - 0.2776732994*GX 
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 :تقييم النموذج :4-3-1-1

( 4-4من خلال العمود الثاني من الجدول رقم )  :الإقتصاديوفقاً للمعيار  اولًا: تقييم النموذج 

(Coefficient:الذي يحتوي على قيم المعالم المقدرة يتضح الآتي ) 

موجبة وهي تتفق  الإقتصادي( إشارة المقدرة الذاتية للنمو 8.225229) ( تساويCقيمة الثابت ) -1

 ة.الإقتصاديمع النظرية 

( إشارة سالبة وهي تختلف مع النظرية 0.000110-( تساوي )SAVقيمة معامل الإدخار المحلي) -2

 ة.الإقتصادي

مع النظرية  تتفق( إشارة سالبة وهي 0.018789-( تساوي )INFقيمة معامل التضخم ) -3

 ة.الإقتصادي

( إشارة موجبة وهي تتفق مع النظرية 0.238908( تساوي)DIقيمة معامل الدخل المتاح) -4

 ة.الإقتصادي

 ة.الإقتصادي( إشارة سالبة وهي تختلف مع النظرية 0.018789-)( تساويIقيمة معامل الإستثمار) -5

( إشارة سالبة وهي تختلف مع النظرية 0.522594-( تساوي)EXقيمة معامل سعر الصرف) -6

 ة.الإقتصادي

( إشارة سالبة وهي تتفق مع النظرية 0.277673-( تساوي )GX)الإنفاق الحكومي قيمة معامل  -7

 ة.الإقتصادي

 :ثانياً: التقييم وفقاً للمعيار الإحصائي

القوة ( يستخدم لقياس Adjusted R-squaredإختبار جودة التوفيق: معامل التحديد ) -1

( وهذا يعني أن المتغيرات المستقلة مسئولة بنسبة 0.613746التفسيرية للنموذج ويتضح انه يساوي)

(، بينما المتغيرات المستقلة الإقتصادي% من التغيرات التي تحدث في المتغير التابع )النمو 61
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جودة توفيق  % وهذه القيمة تدل على 39التي لم تضمن في النموذج فإنها مسؤلة بنسبة  الأخرى

 النموذج.

: يستخدم هذا الإختبار لمعنوية الإنحدار ككل ويسمى بإنحدار التوثيق الكلي وقد  Fإختبار -2

 Fاذ نجد ان مستوى الدلالة لقيمة  Fثبتت عدم معنوية الدالة ككل من خلال قيمة 

على عدم ( وهذه دلالة 0.05( وهي اكبر من مستوى المعنوية )10( ملحق رقم )7.091056تساوي)

 معنوية النموذج الكلي أي عدم وجود علاقة بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع.

 ثالثاً: التقييم وفقاً للمعيار القياسي:

: يستخدم هذا الإختبار للكشف عن مشكلة الإرتباط الذاتي للبواقي وتظهر قيمة الارتباط الذاتي-1

( وتشير هذه القيمة الى عدم وجود 1.792342ي)( وهي تساو D.Wهذا الإختبار لديربن واتسون )

 (.D.W = 2مشكلة ارتباط ذاتي للبواقي وذلك لأن القيمة المقدرة تقترب من القيمة المعيارية )

نجد عدم  (ARCH Testمن خلال إختبار اكتشاف مشكلة إختلاف التباين ) إختلاف التباين:-2

وجود مشكلة إختلاف التباين،معنى ذلك اننا نقبل معنوية معالم المتغيرات المستقلة وهذا يعني عدم 

 .(12فرض العدم ونرفض الفرض البديل )أي عدم وجود مشكلة عدم ثبات التجانس(.ملحق رقم )

 الارتباط الخطي للنموذج المقترح:  -3

 المقترحلنموذج الارتباطات ل ( يوضح مصفوفة4-5جدول رقم )

 GX DI EX I SAV INF 

GX 1 0.999999 0.202021 -0.84705 -0.04436 -0.12466 

DI 0.999999 1 0.202311 -0.84708 -0.04437 -0.12498 

EX 0.202021 0.202311 1 -0.19939 0.196855 -0.54924 

I -0.84705 -0.84708 -0.19939 1 0.013871 0.17613 

SAV -0.04436 -0.04437 0.196855 0.013871 1 -0.43989 

INF -0.12466 -0.12498 -0.54924 0.17613 -0.43989 1 

  E.Viewsالمصدر:اعداد الباحث وفقاً لبرنامج 
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نلاحظ من نتائج التحليل أن هناك درجة ( 4-5من الجدول )  من خلال مصفوفة الإرتباطات

( مما يعنى  DI , I , GX)المتغيرات المستقلةبعض من قصوى من الإرتباط الخطي المتعدد بين 

وذلك إما بإستبعاد بعض المتغيرات المفسرة ويتم ذلك بعملية ان هنالك مشاكل قياسية يمكن تفاديها 

 سلوب التجريب لكل متغيرات الدراسةأستخدمت إوهذه الدراسة ، التجريب او زيادة الفترة الزمنية 

دخالها رتباط الضعيفبأخذ المتغيرات ذات الإ  كلاتي:مصحح لتقدير نموذج  وا 

 من النموذج المقترح نحصل على الاتي : الخطيبعاد المتغيرات ذات الارتباط اولًا: إ

 الخطي.رتباط بعد إستبعاد المتغيرات ذات الإ( نتائج تقدير الدالة الخطية 4-6جدول رقم )

Prob T- Statistic Std error Coefficient Variable 

0.0001 4.930097 1.478112 7.287237 C 

0.0222 -2.479213 5.58E-05 -0.000138 SAV 

0.0970 -1.741037 0.019251 -0.033517 INF 

0.3149 -1.030880 0.376767 -0.388401 EX 

 (16ملحق رقم )  E.Viewsالمصدر :إعداد الباحث من نتائج برنامج 

Durbin-Watson Prob (F-statistic) S.E. of regression Adjusted R-squared R-squared 

1.673506 0.102147 3.103507 0.150538 0.261338 

( نقص من R2( نلاحظ ان معامل التحديد المعدل )4-4( مع الجدول ) 4-6مقارنة الجدول )

( 4-6( في الجدول )EX ، ايضا نلاحظ ان المتغير المستغل )0.261333 الى  0.714508

، والقيمة  %5اكبر من مستوى المعنوية ن قيمته لأ اى ليس له تاثير غير معنوياصبح 

دخال إلذلك لابد من ( وهي غير معنوية 0.102147تساوي ) (Prob (F-statistic)الاحصائية )

 بعض المتغيرات التي تم استبعادها كلاتي:

 ( وبعد الادخال تبين التالي :4-6ومقارنة النتائج بالجدول رقم )  DIادخال المتغير المستغل  -
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 DIبعد ادخال المتغير المستقل ( نتائج تقدير الدالة الخطية 4-7) جدول رقم

Prob T- Statistic Std error Coefficient Variable 

0.0002 4.715788 1.529041 7.210634 C 

0.0244 -2.445448 5.74E-05 -0.000140 SAV 

0.1019 -1.718565 0.019725 -0.033899 INF 

0.3575 -0.943014 0.390173 -0.367938 EX 

0.7401 -0.336598 8.29E-05 -2.79E-05 DI 

 (17ملحق رقم )  E.Viewsالمصدر :إعداد الباحث من نتائج برنامج 

Durbin-Watson Prob (F-statistic) S.E. of regression Adjusted R-squared R-squared 

1.646039 0.187405 3.174680 0.111130 0.265716 

( نقص من R2( نلاحظ ان معامل التحديد المعدل )4-6( مع الجدول ) 4-7) مقارنة الجدول

( 4-7( في الجدول )DI، ايضا نلاحظ ان المتغير المستغل ) 0.111130الى   0.150538

والقيمة الاحصائية  .%5اصبح غير معنوي اى ليس له تاثير لأن قيمته اكبر من مستوى المعنوية 

(Prob (F-statistic)) ( وهي غير معنوية.0.187405تساوي ) 

 ( وبعد الادخال تبين التالي :4-6( ومقارنة النتائج بالجدول رقم ) I)  ادخال المتغير المستغل-

 (Iبعد ادخال المتغير المستقل )( نتائج تقدير الدالة الخطية 4-8جدول رقم )

Prob T- Statistic Std error Coefficient Variable 

0.0001 4.799573 1.516300 7.277594 C 

0.0255 -2.423929 5.75E-05 -0.000139 SAV 

0.1041 -1.707165 0.019864 -0.033911 INF 

0.3406 -0.977508 0.389031 -0.380281 EX 

0.8632 0.174690 1.72E-05 3.00E-06 I 

 (18ملحق رقم )  E.Viewsالمصدر :إعداد الباحث من نتائج برنامج 

Durbin-Watson Prob (F-statistic) S.E. of regression Adjusted R-squared R-squared 

1.652614 0.193613 3.181577 0.107264 0.262522 
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( نقص من R2( نلاحظ ان معامل التحديد المعدل )4-6( مع الجدول ) 4-8مقارنة الجدول )

( اصبح 4-8الجدول )( في I، ايضا نلاحظ ان المتغير المستغل )0.107264الى   0.150538

والقيمة الاحصائية  % ،5 قيمته اكبر من مستوى المعنوية ثير لأنأغير معنوي اى ليس له ت

(Prob (F-statistic( تساوي ))وهي غير معنوية0.193613 )ضا جعل المتغيرين المستقلين ، اي

(EX, INFغير معنويان ). 

 ( وبعد الادخال تبين التالي:4-6بالجدول رقم ) ( ومقارنة النتائج GX)  ادخال المتغير المستغل- 

 (GXبعد ادخال المتغير المستقل )( نتائج تقدير الدالة الخطية 4-9جدول رقم )

Prob T- Statistic Std error Coefficient Variable 

0.0002 4.715776 1.528878 7.209844 C 

0.0244 -2.446022 5.74E-05 -0.000140 SAV 

0.1019 -1.718856 0.019724 -0.033902 INF 

0.3578 -0.942523 0.390136 -0.367712 EX 

0.7371 -0.340640 9.63E-05 -3.28E-05 GX 

 (19ملحق رقم )  E.Viewsالمصدر :إعداد الباحث من نتائج برنامج 

Durbin-Watson Prob (F-statistic) S.E. of regression Adjusted R-squared R-squared 

1.645748 0.187203 3.174453 0.111257 0.265821 

( نقص من R2( نلاحظ ان معامل التحديد المعدل )4-6( مع الجدول ) 4-9مقارنة الجدول )

( 4-9( في الجدول )GX، ايضا نلاحظ ان المتغير المستغل )0.111257الى   0.150538

والقيمة الاحصائية  % ،5 قيمته اكبر من مستوى المعنوية ثير لأنأاصبح غير معنوي اى ليس له ت

(Prob (F-statistic( تساوي ))وهي غير معنوية0.187203 ). 

مما سبق نلاحظ ان بعد عملية التجريب للمتغيرات ذات الارتياط القوي اصبحت ليس لها تأثير 

احصائية وأن قيمهما  ( اي ليس لهما معنويةR2تقلل من قيمة معامل التحديد المعدل)معنوي اي 

 الاحصائية غير معنوية.



146 

 

( 4-4ثانياً: يتم استبعاد المتغيرين المستقلين الغير معنويين في النموذج المقترح من الجدول )

 وايجاد نموذج الدالة بعد استبعادهما على النحو التالي:  ( INF , Iوهما)

 ( INF , I) ةالمستقل اتلمتغير ا استبعادبعد ( نتائج تقدير الدالة الخطية 4-10جدول رقم ) 

Prob T- Statistic Std error Coefficient Variable 

0.0000 9.615115 0.754603 7.255595 C 

0.0221 -2.493018 3.47E-05 -8.66E-05 SAV 

0.1442 -1.523056 0.229446 -0.349458 EX 

0.0000 -5.586645 0.052707 -0.294456 GX 

0.0000 5.586206 0.045357 0.253373 DI 

 (20ملحق رقم)  E.Viewsالمصدر :إعداد الباحث من نتائج برنامج 

Durbin-Watson Prob (F-statistic) S.E. of regression Adjusted R-squared R-squared 

1.720532 0.000153 2.099200 0.611361 0.678951 

، ايضا نلاحظ ان المتغير 0.611361( R2)( نلاحظ ان معامل التحديد المعدل 4-10الجدول ) من

قيمته اكبر من  ثير لأنأ( اصبح غير معنوي اى ليس له ت4-10( في الجدول )EXالمستغل )

ة معنوي( 0.000153(( تساوي )F-statistic) Probوالقيمة الاحصائية ) % ،5 مستوى المعنوية

كل المتغيرات المستقلة معنويا وايضا للوصول الى النموذج المصحح لابد من ان تكون إحصائياً.

( يتم استبعاد المتغير 4-10% ومن الجدول )5احصائيا اي قيمتهما اصغر من مستوى المعنوية 

 . (EXالمستقل )

 :تقدير النموذج المصحح:4-3-2   

 ( نتائج تقدير النموذج المصحح:4-11جدول رقم )

Prob T- Statistic  Std error Coefficient Variable   

0.0000 12.32883 0.518979 6.398398 C  

0.0000 -5.207293 0.052663 -0.274231 GX 

0.0108 -2.809380 3.50E-05 -9.83E-05 SA 

0.0000 5.206824 0.045316 0.235951 DI 

 (14ملحق رقم )  E.Viewsالمصدر:اعداد الباحث وفقاً لبرنامج          

Durbin-Watson Prob (F-statistic) S.E. of regression Adjusted R-squared R-squared 
1.493050 0.000112 2.167351 0.585717 0.639754 
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 المعادلة المقدرة:

EG = 6.398398049 - 9.826340599e-05*SAV - 0.2742305766*GX + 0.2359513825*DI 

 تقييم النموذج المصحح: :4-3-2-1

 : الإقتصادياولًا: وفقاً للمعيار 

( الذي يحتوي على قيم المعالم Coefficient( )4-6خلال العمود الثاني من الجدول رقم )من 

 المقدرة يتضح الآتي:

موجبة وهي تتفق  الإقتصادي( إشارة المقدرة الذاتية للنمو 6.398398( تساوي )Cقيمة الثابت ) -1

 ة.الإقتصاديمع النظرية 

( إشارة سالبة وهي تتفق مع النظرية 0.274231-( تساوي )GX) الإنفاق الحكومي قيمة معامل -2

 .علاقة عكسية الإنفاق الحكوميو  الإقتصاديوهذا يعني أن العلاقة بين النمو  ةالإقتصادي

( إشارة سالبة وهي تختلف مع 9.83E-05-( تساوي )SAVقيمة معامل الادخار المحلي ) -3

 الإقتصادين الإدخار المحلي  والنمو ة ، مما يعني ان هناك علاقة عكسية  بيالإقتصاديالنظرية 

 . الإقتصاديدخار تعني زيادة النمو ة لأن زيادة الإالإقتصاديلف النظرية اوهذا يخ

( إشارة موجبة وهي تتفق مع النظرية 0.235951( تساوي )DIقيمة معامل الدخل المتاح ) -4

 .الإقتصادية، وهذا يعني ان هناك علاقة طردية  بين الدخل المتاح  والنمو الإقتصادي

 :ثانياً: التقدير وفقاً للمعيار الإحصائي

( يستخدم لقياس القوة التفسيرية Adjusted R-squared: معامل التحديد )إختبار جودة التوفيق -1

،  الإنفاق الحكومي) وهذا يعني ان المتغيرات المستقلة (0.585717)للنموذج ويتضح انه يساوي

% من التغيرات التي تحدث في المتغير التابع 59الدخل المتاح، الادخار المحلي( مسئولة بنسبة 

% 41تضمن في النموذج فانها مسؤلة بنسبة التي لم  الأخرىبينما المتغيرات  (،الإقتصادي)النمو 

 ق النموذج.وهذه القيمة تدل على جودة توفي
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 Fإذ نجد ان مستوى الدلالة لقيمة  Fقد ثبتت معنوية الدالة وذلك من خلال قيمة : Fإختبار-2

( وهذه دلالة على 0.05وهي أقل من مستوى المعنوية ) (10ملحق رقم ) (0.000112تساوي)

 معنوية النموذج الكلي أي وجود علاقة بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع.

 التقدير وفقاً للمعيار القياسي: ثالثاً:

: يستخدم هذا الإختبار للكشف عن مشكلة الارتباط الذاتي للبواقي وتظهر قيمة الإرتباط الذاتي -1

وتشير هذه القيمة الى عدم وجود  (1.493050( وهي تساوي)D.Wهذا الإختبار لديربن واتسون )

 (.D.W = 2مشكلة ارتباط ذاتي للبواقي وذلك لأن القيمة المقدرة تقترب من القيمة المعيارية )

 إختلاف التباين: -2

من خلال إختبار اكتشاف مشكلة إختلاف التباين نجد عدم معنوية معالم المتغيرات المستقلة وهذا 

معنى ذلك اننا نقبل فرض العدم ونرفض الفرض البديل  اين،يعني عدم وجود مشكلة إختلاف التب

 (.14)أي عدم وجود مشكلة عدم ثبات التجانس( ملحق رقم )

 الإرتباط الخطي للنموذج المقترح: -3

 للنموذج المصحح مصفوفة الارتباطات( 4-12جدول رقم )              

 GX SA DI 

GX 1 -0.04436 0.06999 

SA -0.04436 1 -0.04437 

DI 0.069999 -0.04437 1 

 E.Viewsاعداد الباحث وفقاً لبرنامج  المصدر:             

 :نلاحظ  (4-12من خلال الجدول رقم )

( علاقة ضعيفة مقارنة بالعلاقة بينهما في GX , DIن العلاقة بين المتغيرين المستقلين )أ -

بعض المتغيرات المستقلة التي تجعل ( وذلك لوجود 4-5في الجدول )رتباطات مصفوفة الإ

 رتباط بينهما قوي ولكن بعد استبعاد تلك المتغيرات اصبحت العلاقة ضعيفة. الإ
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( اي لاتوجد مشكلة 0.08قل من )وهي أ منخفضةرتباط  بين المتغيرات المستقلة ن قيمة الإأ -

إرتباط خطي وذلك من خلال إرتباط خطي للمتغيرات المستقلة أي أن النموذج لا يعاني من مشكلة 

 مصفوفة الإرتباطات.

 إختبار مقدرة النموذج على التنبؤ:

ثايل لتقييم القوة التنبؤية للنموذج معامل إختبار  ت الدراسة إستخداملإختبار مقدرة النموذج   

( وهي تقترب من 21( ملحق رقم )0.05020المصحح ويتضح من نتائج التقدير أن قيمة ثايل )

 يعني أن دالة النموذج المصحح صالحة للتنبؤ. الصفر وهذا

 النموذج الصالح للتنبوء:

EG = 6.398398049 + 0.2359513825*DI - 0.2742305765*GX - 9.826340599e-05*SAV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



150 

 

 المبحث الول

 مناقشة الفرضيات

 الإقتصاديالنمو المحلي و دخار الإذات دلالة إحصائية بين  طرديةهناك علاقة :ولىالفرضية الأ 

  .نفي السودا

( إشارة سالبة وتعني بوجود علاقة 0.000110-ساوي )ي( SAV) الادخار المحليقيمة معامل  -

 ة،الإقتصاديالنظرية  تختلف مع وهي في السودان الإقتصادي والنمو الإدخار المحلي عكسية بين

لكن من واقع و ستثمار وليس الإدخار الاكتنازي دخار القابل للإن هناك علاقة طرية بين الإأاذ 

( probقيمة) جاءت العلاقة عكسية ، (م2013-1990خلال فترة الدراسة ) قتصادداء الفعلي للإالأ

الإدخار  يصبح معامل ه( وعلي0.05) صغر من القيمة الإحتماليةأوهي قيمة  (0.0106) تساوي

في  الإقتصاديوالنمو  الإدخار المحليمعنوي ويعني ذلك إحصائياً توجد علاقة سببية بين  المحلي

 . السودان

هناك علاقة طردية ذات دلالة إحصائية بين النمو الإقتصادي في السودان الفرضية الثانية: 

 .و)سعر الصرف، الدخل المتاح والإستثمار(

 الآتي:ختبار النموذج المقترح تبين للباحث إمن خلال 

( إشارة سالبة وتعني بوجودعلاقة 0.522594-( تساوي )EXقيمة معامل سعر الصرف ) - 

وقيمة  ة ،الإقتصاديوهي تخالف النظرية  في السودان الإقتصاديوالنمو  عكسية بين سعر الصرف

(prob(تساوي )0.0597) يصبح معامل  ه( وعلي0.05ة)من القيمة الإحتمالي صغروهي قيمة أ

 الإقتصاديوالنمو الصرف  د علاقة سببية بين سعرو سعر الصرف معنوي ويعني ذلك إحصائياً وج

 في السودان.   
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( إشارة موجبة وتعني بوجودعلاقة طردية 0.238908( تساوي )DIقيمة معامل الدخل المتاح ) -

( probة،وقيمة )الإقتصاديوهي توافق النظرية في السودان  الإقتصاديوالنمو   بين الدخل المتاح

يصبح معامل الدخل  ه( وعلي0.05من القيمة الإحتمالية) وهي قيمة اصغر (0.0001تساوي)

في  الإقتصاديوالنمو  المتاح معنوي ويعني ذلك إحصائياً توجد علاقة سببية بين الدخل المتاح

 السودان.   

بين  ( إشارة سالبة وتعني بوجودعلاقة عكسية4.72E-06-( تساوي )I) الإستثمارقيمة معامل  -

 (0.8238( تساوي)probة ،وقيمة )الإقتصاديالنظرية  تخالف وهي الإقتصاديالإستثمار والنمو 

معنوي ويعني  الإستثمار غيريصبح معامل  ه( وعلي0.05) من القيمة الإحتماليةاكبر  وهي قيمة

 في السودان.  الإقتصاديوالنمو  لإستثماراتوجد علاقة سببية بين لاذلك إحصائياً 

توجد علاقة عكسية ذات دلالة إحصائية بين النمو الإقتصادي في السودان الفرضية الثالثة: 

 (. و)الانفاق الحكومي ، التضخم

إشارة سالبة وتعني بوجودعلاقة  (0.277673-) ( تساويGX)الإنفاق الحكومي قيمة معامل  -

 ة،الإقتصاديالنظرية  مع وهي تتفق في السودان الإقتصاديوالنمو الإنفاق الحكومي  عكسية بين

يصبح  ه( وعلي0.05) صغر من القيمة الإحتماليةأوهي قيمة  (0.0001) تساوي (probوقيمة )

والنمو  معنوي ويعني ذلك إحصائياً توجد علاقة سببية بين الإستهلاكالإنفاق الحكومي  معامل

 السودان.في  الإقتصادي

 عكسيةوتعني بوجود علاقة  سالبة( إشارة 0.018789-( تساوي )INFقيمة معامل التضخم ) -

( Probقيمة ) ة ،الإقتصاديالنظرية  تتفق معوهي  في السودان الإقتصاديوالنمو بين التضخم 

يصبح معامل التضخم غير  ه( وعلي0.05وهي قيمة أكبر من القيمة الإحتمالية) (0.1789تساوي)

 في السودان. الإقتصاديوالنمو معنوي ويعني ذلك إحصائياً لا توجد علاقة سببية بين التضخم 
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اما بعد تصحيح النموذج باجراء عملية التقدير للنموذج باخذ المتغيرات التفسيرية من حيث   

% وبعد اجراء عملية 5 نويةالمعنوية الاقتصادية اي ان قيمتهما الاحتمالية اقل من مستوى المع

 قيمة معامل التحديدتخفيض  نه يؤثر على ( لأEXمتغير سعر الصرف)البعد تسأالتجريب لقد 

(Adjusted R-squared) .)وتم الإعتماد على ) الانفاق الحكومي، الادخار المحلي، الدخل المتاح 
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 المبحث الثاني

 الدراسةوتوصيات نتائج  

 الدراسة: نتائج اولًا:

 هي:مجموعة من النتائج  الخاصة والعامة و لى توصلت الدراسة إ

 النتائج الخاصة::اولًا 

علاقة عكسية وهي تخالف مع  والإدخار المحلي في السودان الإقتصاديالنمو علاقة بين ال -1

 . ةالإقتصاديالنظرية 
النظرية  تخالفوهي  عكسية في السودان الإقتصاديوالنمو الإنفاق الحكومي علاقة بين ال -2

  .ةالإقتصادي

طردية وهي توافق النظرية  في السودان الإقتصاديوالنمو  علاقة بين الدخل المتاحال -3

 .ةالإقتصادي

 النتائج العامة: -ب

ب مما موج الإقتصاديبعض سنوات الدراسة يكون فيها الإدخار المحلي سالب ومعدل النمو  -1

قتراض من الخارج دات اخري مثل التمويل بالعجز والإيراالمسؤلة إلى مصادر إ يعني لجوء الجهات

 او الداخل لتغطية الفجوة.

 ة بصورتها المعروفة لاتنطبق في السودان خلال فترة الدراسة.الإقتصاديأن تطبيق النظرية  -2

مكانيات هائلة تزيد من القدرة  -3 تمويل التنمية اذا ما ة لالإقتصادييتمتع السودان بموارد طبيعية وا 

 حسن إستغلالها.أ
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 :التوصيات انياً:ث

ودعم القطاع الخاص لزيادة الإنتاج والإنتاجية من خلال تقديم تحفيزات)تخفيض  تنمية -1

مما يؤدي ذلك الى زيادة الادخارات التي تزيد من معدلات  تخفيف الأعباء الإجتماعية( الضرائب ،

 .في السودان الإقتصاديالنمو 

النمو ة التي تؤثر بشكل مباشر على الإقتصاديوالمتغيرات  ضرورة السيطرة على العوامل -2

بقيمتها  رات المستقلة في النموذج المصحح( ودراسة تطورها والتنبؤيفي السودان )المتغ الإقتصادي

مو معدلات النيد من ز في الفترات المستقبلية لإتخاذ مختلف التدابير اللازمة التي من شأنها ت

 .الإقتصادي

زيادة القدرة الذاتية للإقتصاد السوداني على تمويل المدخرات المحلية وعدم الإعتماد على المنح  -3

 لتمويل التنمية. الأجنبيةوالقروض 

هتمام بضروريات الحياة دون الكماليات حتى تتم عملية البعد عن الاستهلاك غير الإ -4

 الضروري.

 التحصيل الضريبي وسن قوانين رادعة لدعم العملية الايرادية.تشديد الإجراءات في عملية  -5

حصائيات دقيقة عن المتغيرات  -6 ة الكلية في الإقتصاديالعمل على وجود قاعدة بيانات وا 

السودان وتحديد جهة واحدة يعتمد عليها عند أخذ المعلومة القابلة للتحليل القياسي حتى تتم عملية 

 وتقلل من التشوهات. هدافهم في تحقيق الأالتحليل والخروج بنتائج تسا

 على الباحثين ضرورة البحث في الآتي:  مقترحات بحثية مستقبلية:

 معوقات تعبئة الموارد المحلية في السودان )المشاكل والحلول(. -1

 في السودان.  الإقتصاديدالة النمو  -2

 دراسة الإدخارات المحلية في السودان وكيفية حسابها.  -3

 دالة الإنفاق في السودان. -4
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 قائمة المصادر والمراجع

 اولًا:القرآن الكريم:

 ثانياً:الكتب:

،مخطط إدارة السياسة النقدية والتمويلية،)توثيق تجربة بنك (م2006،)إبراهيم آدم حبيب وآخرون -1

 (.1مطايع بنك السودان للعملة المحدودة،ط ،الخرطوم )الإسلامية(، السودان في مجال المصارف

ساسيات علم أ م(،1993) واخرون، علي عطية عبد السلام، بو القاسم عمر الطبولي،أ -2

 .(6ط)الجماهيرية العربية الإشتراكية، الدار الجماهرية للنشر والتوزيع الاعلامي،  ،الإقتصاد

 .دار الثقافة( )عمان،،الاقتصاد الكلي ،(م2007،)احمد الاشقر -3

 الإقتصادي التحليل اقتصادية، ونظم مفاهيم ،(م2004)عريقات، حربي الرحمن، عبد اسماعيل -4

 .(1ط للنشر، وائل دار الاردن، عمان،)والجزئ، الكلي

، مفاهيم اساسية في علم الإقتصاد (،م1999) حربي محمد موسى، ، اسماعيل عبد الرحمن -5

 .(1طدار وائل للطباعة والنشر،  )عمان،

،مبادئ الإقتصاد التحليلي،) بيروت، دارالنهضة العربية م(1977،)اسماعيل محمد هاشم  -6

 .للطباعة والنشر(

الاختيار العام والخاص،ترجمة  الاقتصاد الكلي،م(،1988ريجارد إستروب،) تيني، جوار جيمس -7

 .عبد الفاتح عبد الرحيم واخرون )السعودية، دار المريخ للنشر والتوزيع(

دار النهضة العربية للطباعة  ،ة،)بيروتالإقتصاديموجز المبادئ  (،م1990،)حسن سلوم -8

 (.1طوالنشر،

م(،الودائع المصرفية النقدية واستثمارها في الاسلام ،)جدة ، دار 1983حسن عبدالله الامين،) -9

 .الشروق(
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 (.ة،)القاهرة ،مكتبة القاهر الحديثةالإقتصاديموسوعة المصطلحات  م(،1965حسين عمر،) -10 

 ) ة في البلدان المتخلفة،الإقتصاديمشكلة تمويل التنمية  ، م(2007) ،حمدية زهران -11

 الاسكندرية(.

 .(،)بدون الإقتصاديخالد الحامض ،التخطيط  -12

 دار )الاردن، مبادئ الاقتصاد الكلي(، م2005)احمد حسين الرفاعي، خالد واصف الوزاني، -13

 .(7ط وائل للنشر،

 )بغداد،مكتبة النهضة العربية(.الإقتصاد الكلي،مبادئ  خزعل البيرماني، -14

 .(2طمكتبة النهضة العربية، ، )القاهرة، ةالإقتصادي الموسوعة ،(م86/1987) ،راشد البراوي -15

ة التصرف الإقتصاديمقدمة المشكلة  الإقتصاد السياسي، (،م1964)المحجوب، رفعت -16

 .(1ط)القاهرة، دار النهضة العربية، الإقتصاديالبنيان  ،الإقتصادي

مع دراسة خاصة عن البلاد النامية،)القاهرة،الدار  مشكلة الإدخار (،م1966)رمزي زكي، -17

 .القومية للطباعة والنشر(

سبابها ونتائجها مع برنامج مقترح لمكافة أ ،(م1980)مشكلة التضخم في مصر زكي، رمزي -18 

 .(1ط العامة للكتاب،الهيئة المصرية  الغلاء)مصر،

أ(،المفاهيم والنظريات الحديثة)الكويت،  نظرية الإقتصاد الكلي)ج(، م1994،)سامي خليل -19

 .(دار كاظمة للنشر

 (.1طمركز الكتاب الاردني، ،)الاردن، بجدية علم الإقتصادأ (،م1987)عدلي، سوزان -20

 (.1ط والتوزيع، للنشر الفجر)الجزائر، دار والسياسة النقددية، النقود(،م2006)صالح مفتاح، -21

دار النهضة العربية  مقدمة في الإقتصاد،)بيروت،(، م1984)محمد يونس، صبحي تادرس، -22 

 (.للطباعة والنشر
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مطبعة  )الخرطوم ،،المرشد في الإقتصاد القياسي التطبيقي ،م(2005، )طارق محمد الرشيد -23

 .(1جي تاون ، ط

 .(4ط والمصارف،)الاردن، النقودم(،1998)الشمري،نور  عادل محمد -24

 ،المالية العامة وتطبيقاتها في السودان،)الخرطوم،(م1997،)عبد العزيز عبد الرحيم سليمان -25

 .(1طجامعة النيلين،

ستراتيجية التنمية في الدول الساعية إ ،(م1981،)عبد الفتاح عبد الرحمن عبد الحميد -26

 .(2،طالنشر بيروتللتقدم،)بيروت،دار 

م(،إقتصاديات المالية العامة ،)القاهرة ،المطبعة 1988عبد الفتاح عبد الرحمن عبد المجيد،) -27

 الكمالية(.

،الحديث في الإقتصاد القياسي بين النظرية (م2005)عبد القادر محمد عبد القادر عطية -28

 (.والتطبيق،)الاسكندرية،الدار الجامعية للنشر

حصاء واتخإذ القرارات،)القاهرة ،مطبعة عين الإ ،م( 1971، )بوبكراعبد الله عبد الحليم  -29

 (.شمس

ستقطاب المدخرات بالمصارف" المصارف إم(، سياسة 2010عبد الله يوسف يعقوب،) -30 

 .(1السودانية نموذجاً"،)سوريا، مطبعة الصالحاني،ط

ة على مستوى الإقتصاد القومي)تحليل تصاديالإقالسياسات (،م2003)عبدالمطلب عبدالحميد، -31

 .(1طكلي(،)القاهرة، مجموعة النيل العربية،

 النقودوالبنوك،)القاهرة ،مكتبة عين شمس(.م(،1997)المنعم راضى، عبد -32

م(،الاقتصادالسوداني،)لسودان،دار جامعة القران الكريم للطباعة 2002عثمان ابراهيم السيد،) -33

 (.3،ط
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والبنوك والسياسة النقدية وسوق المال،)الخرطوم،  النقود(،م2005،)يعقوب محمدعثمان  -34

 .(3ط مطابع السودان للعملة المحدودة،

مؤسسة ، عمان)،السياسة النقدية والمصرفية في الإسلام،(م2004،)عدنان خالد التركي -35

 (.1،طوالتوزيع  الرسالة للنشر

ة عمطب مدخل الى الإقتصاد القياسي،)الخرطوم،،ال(م2008،)عز الدين مالك الطيب محمد -36

 .(1طجي تاون ،

المكتبة  )الخرطوم، ة،الإقتصاديقاموس المصطلحات (،م1999) ،علي احمد سليمان -37

 (.1ط كاديمية،الا

سلامي،)مطابع إمبادئ الإقتصاد الوصفي من منظور (، م1992)علي حافظ منصور، -38

 .(1طالنيلين حالياً ،جامعة -جامعة القاهرة ،فرع الخرطوم

دار  بيروت ، )ة بالتمويل بالتضخم العام،الإقتصادي،تمويل التنمية م(1991)،غازي عناية  -39

 (.1الجيل،ط

 .،دار المريخ للنشر(ة،الإقتصاد الكلي،)السعوديم(1988،)مايكل ابدبجمان -40

 .(2ط النهضة العربية ،دار  ، ة،)القاهرةالإقتصاديم(، التنمية 1970)محمد زكي الشافعي، -41

ة الإقتصاديالتنمية ، (م1992)حمد،أعبد الرحمن يسري ،محمد عبد العزيز عجمية -42

 .(ةسكندرية ،الدار الجامعيوالإجتماعية ومشكلاتها،)الإ

 ،ات والمصارف في النظام الاسلامي،)القاهرة كمحاسبة الشر  م(،1984محمد كمال عطية ،) -43

 .مطبعة اطلس(

)الخرطوم ، (، دليل العمل المصرفي في البنوك الاسلاميةم1985هاشم عوض،)محمد  -44

 .(1علان والطباعة المحدودة، ط،شركة فال للإ
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 الجماهيرية للنشر الدار ليبيا، ) ، اولويات علم الإقتصاد ،م(1988،)ممدوح السيد يوسف -45

 .(2ط علان،والتوزيع والإ

دارةة والمالية و الإقتصاديمعجم المصطلحات ،)م1985(غطاس، نبيه -46  الأعمال،) لبنان، ا 

 .(2طمكتبة لبنان، 

ديوان الضرائب  -الضريبي في السودان،)السودان النظام ،(م2006) ،هاشم محمد حمدان -47

 (.العام، الإدارة العامة للاحصاء والبحوث

 .(1طدار الصفاء ،  ،تحليل الاقتصاد الكلي،)عمان  م(،2005)هوشيار معروف، -48

السلاسل الزمنية من الوجهة  عبد الرضي حامد عزام، ترجمة: ،م(1992،)فندل والتر -49

 .الرياض(، ج بوكس جينكنزذونما التطبيقية،

 والمجلات والدوريات التقاريرثالثاً: 

 مارس. مؤشرات التنمية في العالم ، م(،1991البنك الدولي،) -1

الادارة العامة  م،2000-1900في قرن ديوان الضرائب،الموسوعة الضريبية، الضرائب  -2

 للبحوث والاحصاء والتشريع.

م(،)الادارة العامة للسياسات 2004جمهورية السودان وزارة المالية والاقتصاد الوطني،) -3

 (.الإقتصادية الكلية والبرامج،العرض الإقتصادي

 م(، وزارة المالية والاقتصاد.2000،)الإقتصاديالعرض  -4

 .1986/19987، وزارة المالية والاقتصاد الوطني،  اديالإقتصالعرض  -5

 التنمية. –موسوعة الإقتصاد السوداني  -الصندوق القومي للمعاشات  -6

 م(، التقرير السنوي الثالث والخمسون.2013بنك السودان المركزي،) -7

 م(،التقرير السنوي.2011الخرطوم،) –بنك السودان المركزي -8

 م.1997وزارة المالية والإقتصاد الوطني ،لعام  الإقتصاديالعرض  -9
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سلسلة اوراق  الجديد،الخرطوم، الإدخار المحلي والنظام العالمي (،1998سيد احمد طيفور،) -10

 الدراسات الاستراتيجية(. يصدره مركز (،4استراتيجية)

رعي، الجزء (، )القاهرة ،المجلد الش1982الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الاسلامية،) -11

 (.1الخامس مطبوعات الاتحاد الدولي للبنوك الاسلامية ،ط

 ) البيئة المولدة لازمة الاقتصاد العالمي، ة ،الإقتصاديالنيوليبرالية  م(،2013) ، محمد دياب -12

العدد  مركز البحوث والنشر، لبنان، مجلة علمية محكمة، الجامعة الاسلامية ، صوت الجامعة ،

 الرابع(.

تصدرها وزارة  ، الإقتصادي)مجلة ،)بدون(،الإدخار في السودان، محمد عبد الرحمن ابو شورة -13

 المالية والإقتصاد(.

 وزارة الرعاية والتنمية الاجتماعية، م،2002وثيقة تم اصدارها  السياسة القومية للسكان، -14

 المجلس القومي للسكان.

الخرطوم، جامعة  )، السلاسل الزمنية، محاضرات في (م2007)،  براهيمإبسام يونس  -15

 .السودان للعلوم والتكنولوجيا

جامعة السودان للعلوم  سلسلة المحاضرات ، ،م(2009)اوهيب سليمان ابو صالح  -16

 .كلية الدراسات العليا والتكنولوجيا ،

 العلمية:الرسائل رابعاً: 

السودان دراسة تطبيقية للفترة محددات الإدخار المحلي في  ،م(2005عمر حسن العبد احمد، ) -1

 رسالة دكتوراة غير منشورة )جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا(. م(،2000 -م1970)

م(،أثر برنامج الاصلاح الهيكلي على اداء ميزان المدفوعات 2011الوليد احمد طلحه،) -2

عة السودان للعلوم ، رسالة دكتوراة غير منشورة )السودان،جام2010-1989السوداني خلال الفترة 

 والتكنولوجيا(.
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بحث مقدم لندوة تنمية  العالم العربي ومؤسساته، م(،أنواع الإدخار1987خليل محمد الشماع،) -3

ستخداماتها ،)صنعاء(  .المدخرات العربية المحلية والمغتربة وا 

 ، ه(،عمل شركات الإستثمار الاسلامية في السوق العالمية1404احمد محي الدين احمد،) -4

 (.دمت لجامعة ام القرى، جدةقرسالة ماجستير )منشورة( 

 رسالة ) ،الإقتصادي التوازن تحقيق في ودورها المالية السياسة ،(م2004)مسعود درواسي -5

 الجزائر(. ، دكتوراة

 : العنكبوتية الشبكة: خامساً 

1-www. sudaneconomy.net/foundation/insure/index.htm. 

2-www.Arabic.wikipedia.org/wiki.The Arabic Wikipedia is the Arabic 

language version of Wikipedia It started on 9 July 2003. As of November 

2013. 

3-www.cbos.gov.sd/node/168. 

4-www.cbos.gov.sd/node/171. 

 

 سادساً: المراجع الاجنبية:
1-A.Baylor, k.me Morrow( May 1999),determination of private consumption , 

Economic Paper. No 1(35) –European commission pireetorate General  for  Economic 

and final Affairs Brussels 1999 ,P12. 
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 )ملايين الجنيهات(م2013-1990خلال الفترة  الإنفاق العام( يبين 1رقم )ملحق          

جمالي المصروفاتإ المصروفات الجارية مصروفات التنمية القومي  الناتج  السنوات  
14756 234 15606 15840 1990 
17531 767 5213 5980 1991 
18310 227 9629 9856 1992 
20778 214 11838 12052 1993 
23216 105 2232 2337 1994 
27117 165 2011 2176 1995 
15820 788 8002 8790 1996 
1128 1006 11738 12744 1997 
13062 180 1575 1755 1998 
13607 334 1964 2299 1999 
14642 522 3000 3522 2000 
16249 474 3714 4188 2001 
14595 1408 3771 5179 2002 
15781 1729 5633 7362 2003 
17999 3103 7750 10853 2004 
19491 3412 10360 13772 2005 
20081 3540 13556 17096 2006 
20020 3568 17238 20806 2007 
21810 3261 22462 25723 2008 
27000 3915 19492 23408 2009 
28900 4162 23510 26672 2010 
27453 3315 28292 31607 2011 
27701 3550 26272 29822 2012 
25795 3928 36179 40106 2013 

 مجموعة من التقارير(المصدر: الجهاز المركزس للاحصاء ) 
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 يوضح الإيرادات الكلية  (2لحق رقم )م

 السنه الإيرادات الكلية  الإيرادات غير الضريبية  الإيرادات الضريبية الضرائب غير المباشرة الضرائب المباشرة
222 7070 7292 6538 13830 1990 

548 2116 2664 792 3456 1991 

2226 3997 6223 1751 7974 1992 

4150 6140 10290 2820 13110 1993 

835 1252 2087 760 2847 1994 

1418 2646 4064 849 4913 1995 

2000 4040 6040 938 6978 1996 

2168 6089 8257 2599 10856 1997 

312 850 1162 430 1592 1998 

366 1179 1545 507 2052 1999 

381 1221 1602 1740 3342 2000 

408 1472 1880 3652 5532 2001 

412 1725 2137 7940 10077 2002 

523 2145 2668 8826 11494 2003 

746 3457 4203 6036 10239 2004 

951 4056 5007 7177 12184 2005 

951 4930 5881 9194 15075 2006 

917 6513 7430 11033 18462 2007 

885 6796 7680 17028 24708 2008 

930 7726 8656 11390 20046 2009 

1136 8873 10009 10729 20738 2010 

1062 10123 11183 11584 22767 2011 

1433 14135 15567 6601 22168 2012 

265 8186 8451 25861 34312 2013 

 المصدر: الجهاز المركزس للاحصاء ) مجموعة من التقارير(.
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 ( متغيرات الدراسة3لحق رقم )م

Year DI EG EX GX I INF SAV 

1990 42.57619 -5.5 0.03 72.04765 66.85799 67 -7.15371 

1991 56.74643 7.5 0.05 51.98835 90.25787 124 60.34594 

1992 54.49852 6.6 0.05 56.64571 30.12603 118 64.56114 

1993 48.02066 4.6 0.05 49.605 19.17762 98 61.13412 

1994 54.7406 1 0.05 51.54604 79.43001 115 55.92336 

1995 -40154.6 6 0.05 -34548.1 160455.3 68 52.30234 

1996 36.62909 11.56 0.1 35.43122 -89.2539 133 -63348 

1997 27.69861 6.06 0.13 22.20134 111.2845 47 50.43442 

1998 19.13442 8.24 0.22 20.99835 -25.9803 17 50.5703 

1999 12.96706 4.24 0.4 19.06664 205.114 16 -29.9898 

2000 19.8613 8.38 1.25 12.6245 149.8216 8 -35.401 

2001 20.58955 6.4 1.58 12.73092 69.65564 5 51.85709 

2002 14.03065 6.7 1.99 15.69696 1.912577 8 34.90083 

2003 19.33956 6.29 2.52 17.11196 32.52415 8 -5.5293 

2004 19.97039 5.13 2.57 25.82657 -50.1368 9 24.40396 

2005 12.3146 6.12 2.59 12.54392 9.47632 9 22.00187 

2006 9.4052 9.4 2.63 6.633059 33.77029 7 19.41568 

2007 4.14032 8.07 2.61 7.25866 -36.0803 8 6.188953 

2008 10.86194 6.4 2.58 11.81472 -103473 14 9.516831 

2009 16.50667 5.94 6 5.760905 99.96939 11 -218.055 

2010 16.62021 5.2 6 15.61699 21.22771 13 69.38548 

2011 15.54908 2.5 5 28.35559 -372.113 18 38.3852 

2012 -1.00218 1.4 5 11.09481 132.385 35 20.70599 

2013 4.075697 2.9 5 0.864674 12.11641 48 35.62525 

 بنك السودان المركزي. -المصدر: الجهاز المركزي للاحصاء

 

 

 

 

 



165 

 

 نتائج إستقرار السلسلة الزمنية 

 EG الإقتصادي( إستقرار النمو 4ملحق رقم)
ADF Test Statistic -5.177115     1%   Critical Value* -2.6819 

      5%   Critical Value -1.9583 

      10% Critical Value -1.6242 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 

Dependent Variable: D(EG,2) 

Method: Least Squares 

Date: 12/31/15   Time: 10:14 

Sample(adjusted): 1993 2013 

Included observations: 21 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

D(EG(-1)) -1.556656 0.300680 -5.177115 0.0001 

D(EG(-1),2) 0.182768 0.156297 1.169368 0.2567 

R-squared 0.674691     Mean dependent var 0.114286 

Adjusted R-squared 0.657570     S.D. dependent var 4.760174 

S.E. of regression 2.785536     Akaike info criterion 4.977151 

Sum squared resid 147.4251     Schwarz criterion 5.076629 

Log likelihood -50.26008     Durbin-Watson stat 2.258686 

 

 (I) الإستثمار( إستقرار 5ملحق رقم )
ADF Test Statistic -3.161313     1%   Critical Value* -2.6756 

      5%   Critical Value -1.9574 

      10% Critical Value -1.6238 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 

Dependent Variable: D(I) 

Method: Least Squares 

Date: 12/31/15   Time: 10:17 

Sample(adjusted): 1992 2013 

Included observations: 22 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

I(-1) -0.999807 0.316263 -3.161313 0.0049 

D(I(-1)) -0.000418 0.223607 -0.001869 0.9985 

R-squared 0.500113     Mean dependent var -3.551885 

Adjusted R-squared 0.475118     S.D. dependent var 58927.78 

S.E. of regression 42692.42     Akaike info criterion 24.24794 

Sum squared resid 3.65E+10     Schwarz criterion 24.34712 

Log likelihood -264.7273     Durbin-Watson stat 2.000001 
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 (GX) الإنفاق الاستهلاكي( إستقرار 6ملحق رقم )
ADF Test Statistic -3.172818     1%   Critical Value* -2.6756 

      5%   Critical Value -1.9574 
      10% Critical Value -1.6238 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 
     
     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 
Dependent Variable: D(GX) 
Method: Least Squares 
Date: 01/10/16   Time: 22:56 
Sample(adjusted): 1992 2013 
Included observations: 22 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

GX(-1) -1.004584 0.316622 -3.172818 0.0048 
D(GX(-1)) 0.002072 0.223606 0.009267 0.9927 

R-squared 0.501256     Mean dependent var -2.323803 
Adjusted R-squared 0.476319     S.D. dependent var 10675.19 
S.E. of regression 7725.187     Akaike info criterion 20.82887 
Sum squared resid 1.19E+09     Schwarz criterion 20.92805 
Log likelihood -227.1175     Durbin-Watson stat 2.000012 

 

  (DI)( إستقرار الدخل المتاح7ملحق رقم )
ADF Test Statistic -3.171832     1%   Critical Value* -2.6756 

      5%   Critical Value -1.9574 

      10% Critical Value -1.6238 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 

Dependent Variable: D(DI) 

Method: Least Squares 

Date: 12/31/15   Time: 10:21 

Sample(adjusted): 1992 2013 

Included observations: 22 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

DI(-1) -1.004154 0.316585 -3.171832 0.0048 

D(DI(-1)) 0.001882 0.223606 0.008418 0.9934 

R-squared 0.501136     Mean dependent var -2.394124 

Adjusted R-squared 0.476193     S.D. dependent var 12406.08 

S.E. of regression 8978.838     Akaike info criterion 21.12964 

Sum squared resid 1.61E+09     Schwarz criterion 21.22882 

Log likelihood -230.4260     Durbin-Watson stat 2.000009 
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 (SAV)( إستقرار الإدخار8ملحق رقم )
ADF Test Statistic -3.170171     1%   Critical Value* -2.6756 

      5%   Critical Value -1.9574 

      10% Critical Value -1.6238 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 

Dependent Variable: D(SAV) 

Method: Least Squares 

Date: 12/31/15   Time: 10:24 

Sample(adjusted): 1992 2013 

Included observations: 22 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

SAV(-1) -1.003307 0.316483 -3.170171 0.0048 

D(SAV(-1)) 0.001683 0.223606 0.007528 0.9941 

R-squared 0.500812     Mean dependent var -1.123668 

Adjusted R-squared 0.475853     S.D. dependent var 19565.66 

S.E. of regression 14165.15     Akaike info criterion 22.04147 

Sum squared resid 4.01E+09     Schwarz criterion 22.14065 

Log likelihood -240.4561     Durbin-Watson stat 2.000002 

 

 (EX)( إستقرار سعر الصرف9ملحق رقم )
ADF Test Statistic -4.199755     1%   Critical Value* -3.7856 

      5%   Critical Value -3.0114 

      10% Critical Value -2.6457 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 

Dependent Variable: D(EX,2) 

Method: Least Squares 

Date: 12/31/15   Time: 10:26 

Sample(adjusted): 1993 2013 

Included observations: 21 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

D(EX(-1)) -1.354003 0.322400 -4.199755 0.0005 

D(EX(-1),2) 0.309611 0.224211 1.380892 0.1842 

C 0.319453 0.191115 1.671519 0.1119 

R-squared 0.563180     Mean dependent var 0.000000 

Adjusted R-squared 0.514645     S.D. dependent var 1.153018 

S.E. of regression 0.803278     Akaike info criterion 2.531332 

Sum squared resid 11.61460     Schwarz criterion 2.680549 

Log likelihood -23.57899     F-statistic 11.60346 

Durbin-Watson stat 2.028226     Prob(F-statistic) 0.000579 
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 (INF) ( إستقرار التضخم10ملحق رقم )
ADF Test Statistic -3.772193     1%   Critical Value* -2.6819 

      5%   Critical Value -1.9583 

      10% Critical Value -1.6242 

*MacKinnon critical values for rejection of hypothesis of a unit root. 

     

     

Augmented Dickey-Fuller Test Equation 

Dependent Variable: D(INF,2) 

Method: Least Squares 

Date: 12/31/15   Time: 10:48 

Sample(adjusted): 1993 2013 

Included observations: 21 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

D(INF(-1)) -1.405347 0.372554 -3.772193 0.0013 

D(INF(-1),2) -0.012375 0.211472 -0.058516 0.9539 

R-squared 0.709557     Mean dependent var 0.904762 

Adjusted R-squared 0.694271     S.D. dependent var 47.64442 

S.E. of regression 26.34391     Akaike info criterion 9.470744 

Sum squared resid 13186.03     Schwarz criterion 9.570223 

Log likelihood -97.44282     Durbin-Watson stat 1.869840 

 

 ( تقدير نموذج الدالة الخطية للنموذج المقترح11ملحق رقم )
Dependent Variable: EG 
Method: Least Squares 
Date: 01/10/16   Time: 23:00 
Sample: 1990 2013 
Included observations: 24 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 8.225229 1.042113 7.892835 0.0000 
SAV -0.000110 3.83E-05 -2.871078 0.0106 
INF -0.018789 0.013402 -1.401999 0.1789 
DI 0.238908 0.046304 5.159513 0.0001 
I -4.72E-06 2.09E-05 -0.226125 0.8238 

EX -0.522594 0.259045 -2.017390 0.0597 
GX -0.277673 0.053806 -5.160680 0.0001 

R-squared 0.714508     Mean dependent var 5.463750 
Adjusted R-squared 0.613746     S.D. dependent var 3.367293 
S.E. of regression 2.092750     Akaike info criterion 4.553327 
Sum squared resid 74.45321     Schwarz criterion 4.896926 
Log likelihood -47.63993     F-statistic 7.091056 
Durbin-Watson stat 1.792342     Prob(F-statistic) 0.000653 
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 ( التكامل المشترك لجوهانسون12) ملحق رقم
Date: 12/31/15   Time: 11:00 

Sample: 1990 2013 

Included observations: 22 

Test 

assumption: 

Linear 

deterministic 

trend in the 

data 

      

Series: CO DI EG EX I SAV  

Lags interval: 1 to 1 

 Likelihood 5 Percent 1 Percent Hypothesized   

Eigenvalue Ratio Critical Value Critical Value No. of CE(s)   

 0.927436  138.3212  94.15 103.18       None ** 

 0.743253  80.60879  68.52  76.07    At most 1 ** 

 0.663429  50.69614  47.21  54.46    At most 2 * 

 0.529286  26.73933  29.68  35.65    At most 3 

 0.334809  10.16222  15.41  20.04    At most 4 

 0.052794  1.193245   3.76   6.65    At most 5 

 *(**) denotes 

rejection of the 

hypothesis at 

5%(1%) 

significance 

level 

      

 L.R. test 

indicates 3 

cointegrating 

equation(s) at 

5% 

significance 

level 
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 للنموذج المقترح  ARCH Test( إختبار إختلاف التباين 13ملحق رقم )
ARCH Test: 

F-statistic 0.181344     Probability 0.674554 

Obs*R-squared 0.196914     Probability 0.657223 

     

Test Equation: 

Dependent Variable: RESID^2 

Method: Least Squares 

Date: 01/01/16   Time: 09:42 

Sample(adjusted): 1991 2013 

Included observations: 23 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 3.211626 1.039909 3.088372 0.0056 

RESID^2(-1) -0.092115 0.216311 -0.425845 0.6746 

R-squared 0.008561     Mean dependent var 2.939281 

Adjusted R-squared -0.038650     S.D. dependent var 3.858713 

S.E. of regression 3.932575     Akaike info criterion 5.659407 

Sum squared resid 324.7681     Schwarz criterion 5.758146 

Log likelihood -63.08318     F-statistic 0.181344 

Durbin-Watson stat 1.963501     Prob(F-statistic) 0.674554 
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 الخطية للنموذج المصحح( يوضح الدالة 14لحق رقم )م
Dependent Variable: EG 

Method: Least Squares 

Date: 12/02/15   Time: 23:21 

Sample: 1990 2013 

Included observations: 24 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 6.398398 0.518979 12.32883 0.0000 

GX -0.274231 0.052663 -5.207293 0.0000 

SA -9.83E-05 3.50E-05 -2.809380 0.0108 

DI 0.235951 0.045316 5.206824 0.0000 

R-squared 0.639754     Mean dependent var 5.463750 

Adjusted R-squared 0.585717     S.D. dependent var 3.367293 

S.E. of regression 2.167351     Akaike info criterion 4.535901 

Sum squared resid 93.94825     Schwarz criterion 4.732243 

Log likelihood -50.43081     F-statistic 11.83921 

Durbin-Watson stat 1.493050     Prob(F-statistic) 0.000112 

 للنموذج المصحح (ARCH( يوضح إختلاف التباين )15ملحق رقم )
ARCH Test: 

F-statistic 1.067651     Probability 0.313230 

Obs*R-squared 1.112759     Probability 0.291483 

     

Test Equation: 

Dependent Variable: RESID^2 

Method: Least Squares 

Date: 12/03/15   Time: 07:02 

Sample(adjusted): 1991 2013 

Included observations: 23 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 4.759593 1.401995 3.394871 0.0027 

RESID^2(-1) -0.266688 0.258101 -1.033272 0.3132 

R-squared 0.048381     Mean dependent var 3.876686 

Adjusted R-squared 0.003066     S.D. dependent var 5.338815 

S.E. of regression 5.330626     Akaike info criterion 6.267756 

Sum squared resid 596.7270     Schwarz criterion 6.366494 

Log likelihood -70.07919     F-statistic 1.067651 

Durbin-Watson stat 1.722431     Prob(F-statistic) 0.313230 
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 ( نتائج تقدير الدالة الخطية بعد استبعاد المتغيرات ذات الارتباط القوي16ملحق رقم ) 

 

 

 

 

 

 

 

 ( DI( النتائج بعد ادخال المتغير المستقل )17ملحق رقم )

Dependent Variable: EG 
Method: Least Squares 
Date: 01/25/16   Time: 06:47 
Sample: 1990 2013 
Included observations: 24 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 7.210634 1.529041 4.715788 0.0002 
SAV -0.000140 5.74E-05 -2.445448 0.0244 
INF -0.033899 0.019725 -1.718565 0.1019 
EX -0.367938 0.390173 -0.943014 0.3575 
DI -2.79E-05 8.29E-05 -0.336598 0.7401 

R-squared 0.265716     Mean dependent var 5.463750 
Adjusted R-squared 0.111130     S.D. dependent var 3.367293 
S.E. of regression 3.174680     Akaike info criterion 5.331343 
Sum squared resid 191.4933     Schwarz criterion 5.576770 
Log likelihood -58.97611     F-statistic 1.718888 
Durbin-Watson stat 1.646039     Prob(F-statistic) 0.187405 

 

 

 

 

 

 

Dependent Variable: EG 
Method: Least Squares 
Date: 01/25/16   Time: 06:32 
Sample: 1990 2013 
Included observations: 24 

 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 7.287237 1.478112 4.930097 0.0001 
SAV -0.000138 5.58E-05 -2.479213 0.0222 
INF -0.033517 0.019251 -1.741037 0.0970 
EX -0.388401 0.376767 -1.030880 0.3149 

R-squared 0.261338     Mean dependent var 5.463750 
Adjusted R-squared 0.150538     S.D. dependent var 3.367293 
S.E. of regression 3.103507     Akaike info criterion 5.253955 
Sum squared resid 192.6352     Schwarz criterion 5.450297 
Log likelihood -59.04745     F-statistic 2.358656 
Durbin-Watson stat 1.673506     Prob(F-statistic) 0.102147 
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 ( I( النتائج بعد ادخال المتغير المستقل )18ملحق رقم )

Dependent Variable: EG 
Method: Least Squares 
Date: 01/25/16   Time: 07:11 
Sample: 1990 2013 
Included observations: 24 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 7.277594 1.516300 4.799573 0.0001 
SAV -0.000139 5.75E-05 -2.423929 0.0255 
INF -0.033911 0.019864 -1.707165 0.1041 
EX -0.380281 0.389031 -0.977508 0.3406 
I 3.00E-06 1.72E-05 0.174690 0.8632 

R-squared 0.262522     Mean dependent var 5.463750 
Adjusted R-squared 0.107264     S.D. dependent var 3.367293 
S.E. of regression 3.181577     Akaike info criterion 5.335683 
Sum squared resid 192.3262     Schwarz criterion 5.581111 
Log likelihood -59.02820     F-statistic 1.690871 
Durbin-Watson stat 1.652614     Prob(F-statistic) 0.193613 

 

 ( GX( النتائج بعد ادخال المتغير المستقل )19ملحق رقم )

Dependent Variable: EG 
Method: Least Squares 
Date: 01/25/16   Time: 07:29 
Sample: 1990 2013 
Included observations: 24 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 7.209844 1.528878 4.715776 0.0002 
SAV -0.000140 5.74E-05 -2.446022 0.0244 
INF -0.033902 0.019724 -1.718856 0.1019 
EX -0.367712 0.390136 -0.942523 0.3578 
GX -3.28E-05 9.63E-05 -0.340640 0.7371 

R-squared 0.265821     Mean dependent var 5.463750 
Adjusted R-squared 0.111257     S.D. dependent var 3.367293 
S.E. of regression 3.174453     Akaike info criterion 5.331199 
Sum squared resid 191.4658     Schwarz criterion 5.576627 
Log likelihood -58.97439     F-statistic 1.719815 
Durbin-Watson stat 1.645748     Prob(F-statistic) 0.187203 
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 ( INF , I( نتائج تقدير الدالة بعد استبعاد المتغيرين غير المعنويين )20 ملحق رقم )

 Dependent Variable: EG 
Method: Least Squares 
Date: 01/25/16   Time: 07:41 
Sample: 1990 2013 
Included observations: 24 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 7.255595 0.754603 9.615115 0.0000 
SAV -8.66E-05 3.47E-05 -2.493018 0.0221 
EX -0.349458 0.229446 -1.523056 0.1442 
GX -0.294456 0.052707 -5.586645 0.0000 
DI 0.253373 0.045357 5.586206 0.0000 

R-squared 0.678951     Mean dependent var 5.463750 
Adjusted R-squared 0.611361     S.D. dependent var 3.367293 
S.E. of regression 2.099200     Akaike info criterion 4.504041 
Sum squared resid 83.72616     Schwarz criterion 4.749469 
Log likelihood -49.04850     F-statistic 10.04524 
Durbin-Watson stat 1.720532     Prob(F-statistic) 0.000153 

 

 نتائج اختبار ثايل للتنبوء (21ملحق رقم )
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EGF ± 2 S.E.

Forecast: EGF

Actual: EG

Forecast sample: 1990 2013

Included observations: 24

Root Mean Squared Error 1.978512

Mean Absolute Error     1.505321

Mean Abs. Percent Error 44.80126

Theil Inequality  Coeffic ient 0.158945

      Bias Proportion      0.000000

      Variance Proportion 0.111206

      Covariance Proportion 0.888794


